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وإحدى الأركـان التـي ، ينّعد فريضة الزكاة من ضروريات الدتُ
َبني  .  عليها الإسلامُ

، وقد قرنها االله تبارك وتعالى بالصلاة في كثير من الآيات الـشريفة
ُوأ يمو{: قوله تعالى كما في ِ

َ َ ا صلاة وآتـوا ا ـز ةاَ ََ  ُ َ  ، ٨٣و ،٤٣: البقـرة( } 
: وقولــه تعــالى .)١٣: ، المجادلــة٥٦: رالنــوو، ٧٧: النـساءو، ١١٠و
َوأقا وا ا صلاة وآتوا ا ز ة{ ََ  ْ َ َ َ ُ َ : ّ ، الحـج١١و ، ٥: ، التوبة٢٧٧: البقرة( }َ

 . )٧٨و ، ٤٢
ً فـضلا ^ وقد ذكرت النصوص الواردة عن النبي وأهل البيت

ًعظيما وثوابا جسيما لها  االله ير يهـا  ـصاحبها نّأ> : فقد ورد في فـضلها، ًً
ا تـدفع هّو ن> .< فيأ  بها يوم القيامة مثل جبل أحد، ير  ا رجل فصيلهكما

 وتز ـد   ، وتن  ا ـال،ّ وتهون ا ساب، وتمحو ا نب العظيم،ميتة ا سوء
 .<العمر

 .وزكاة الأبدان. زكاة الأموال: وهي على قسمين
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 العقل  •
 الملك  •
 ّ التصرفّالتمكن من  •

 





 
  

ة سـارية في تمـام الأعيـان الزكويـة، ّلوجوب الزكـاة شروط عامـ
 . ببعضهاّة تختصّوشروط خاص

 :فهي كما يلي ،ة لوجوب الزكاةّأما الشروط العام
 

 .فلا تجب الزكاة على الصبي
الزكويـة التـي لابـد مـن مـرور لا يشترط في الأعيـان َّ

ّبل يكفـي البلـوغ في سـاعة تعلـق ، الحول عليها البلوغ في تمام الحول
 .كما سيأتي، وهو دخول الشهر الثاني عشر، الزكاة
 

 كـان أم ادواريـاًطباقيـاإ ،على المجنونلا تجب الزكاة ً .
ّآنـا مـ عروض الجنون ّلا يضر نعم، بـل سـاعة ونحوهـا في ثبـوت ، اً
 .الزكاة

 َّليس العقل شرطا في ثبوت الزكاة إلا في حال  .ّالتعلـقً
ّفما يكون تعلق الزكاة به مشروطا بمضي ً لا يـشترط فيـه ،  الحول عليـهّ

 .العقل في تمام الحول
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 سـواء ، عن وجوب الزكـاةالإغماء والسكر لا يمنعان
 .ّعرضا حال التعلق أو في أثناء الحول

 
، ق الزكـاة فـيما لا يعتـبر فيـه الحـولّويراد به الملك في وقـت تعلـ

وفي طـول الـسنة فـيما يعتـبر فيـه الحـول كالأنعـام . ت الأربعّكالغلا
 .الثلاثة

قبضهقروض قبل  لا زكاة على المال الموهوب والم. 
 العين الموقوفة إن كانت قد أوقفت لصرف نتاجها على

كما لو أوقف بـستان ، الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم
 .فلا زكاة في نتاجها، لصرف ثماره على الفقراء لامتلاك الفقراء لها

فللوقـف ، ملامـتلاك الموقـوف علـيهلا وإن كانت قـد أوقفـت 
 : صورتان

ً ما لو كان الوقف خاصا:الأولى مما يعنـي ، كالوقف على الأولاد، ّ
 واحـد مـنهم لـو ّفكـل، ملكية نفس الموقوف عليهم للعـين الموقوفـة

 .ّبلغت حصته النصاب كانت عليه الزكاة
ً ما لو كان الوقف عاما:الثانية  واحـد ّفكل، كالوقف على الفقراء، ّ

ّن النتاج وامتلكه حتى حان وقت تعلًمنهم لو قبض قسما م ق الزكاة في ّ
 .ا لو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليهّأم، ّتعلقت الزكاة به، ملكه
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 إذا كانت العين الزكوية بـما لهـا مـن النـصاب موجبـة
د عُـلو أخرجـت منهـا الزكـاة لم ينه إ في حين ّلاستطاعة المالك للحج

 :فهنا حالتان، ًصاحبها مستطيعا
ّ أن يكون تعلق الزكاة بها قبل تحقق الاستطاعة:الأولى فوجـوب ، ّ

 .ًولا يعتبر صاحب هذه العين مستطيعا، ّالزكاة هنا مانع من وجوب الحج
ّ أن تكون الاستطاعة متحققة قبل تعلق الزكاة:الثانية ّفهنا تعلـق ، ّ

 تكن الزكاة  حينما وجب لمّ؛ لأن الحجّالزكاة لا يمنع من وجوب الحج
 .قة بالعينّمتعل

ًفا على صرف تمام العين الزكوية ّه متوقّوفي هذه الحالة لو كان حج
فإن أبـدلها إلى مـال غـير ، ّوجب عليه تبديلها بمال غير زكوي، ّللحج
سقطت ، ً فعلاّ أو أنفقها على سفر الحج،ة حول الزكاةّ قبل تماميّزكوي

ا لقدرتـه ّإمـ،  على ما هو عليـهّزكويا إذا أبقى المال الّوأم. الزكاة عنه
فالزكـاة ، ًأو تفويتـا للاسـتطاعة، تـهّ بدون التحفظ على ماليّعلى الحج

ّتتعلق به حتى لو كان وقوع الحج ّ  .ّ يتوقف على صرف عين النصابّ
 

ّنا من التصرّويراد به أن يكون المالك متمك ف في الأعيان الزكويـة ً
ً عقلا وشرعا، وأرادمتى شاء ا إذا لم ّوأمـ، ويكون تحت يده وسلطانه، ً

 .يكن كذلك فلا زكاة فيه
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ّإن شرط التمكن من التصر ّ ف في الأعيان التي يـشترط ّ
وهـذا . َّلابـد أن يكـون في تمـام الحـول، مرور الحول عليها كالأنعـام

ه لا يـشترط ّت؛ فإنّالغلاوهي ، بخلاف ما لا يشترط فيه مرور الحول
ّ التمكن من التصرافيه ت قبـل بـدو صـلاحها ّفلو خرجت الغلا، فّ

ّوتعلق الزكاة بها من التمكن من التـصر ّ  ،َّثـم رجعـت بعـد ذلـك، فّ
 لم تجب على المالك خسارة الزكاة من ،نعم لو لم ترجع. وجبت تزكيتها

 .نفسه
 فّن من التصرّصور عدم التمك

 ّإن عدم التمكن من التصرف له صور ثلاث ّ ّ: 
كالغائـب ، ّ عن التصرف في المالّ أن يكون له عجز حقيقي:الأولى

والمحجور على ماله من قبل الحاكم الشرعي ، عن ماله والمسروق ماله
 .ًولا إشكال في كون ذلك مسقطا للزكاة، وهكذا، المبسوط اليد
ً أن يكون عاجزا شرعا :الثانيـة وإن كـان ، ّعـن التـصرف في مالـهً

ّقادرا تكوينا على التصرف ً ّكما لو كان ماله متعلقـا لحـق غـيره المـانع ، ً ً ّ
ّشرعا من التصر  ما لو كان الحجر الـشرعي عـلى مالـه :ومثاله، ف فيهً

 ّفـلا يوجـد عجـز واقعـي.  غير مبسوط اليـدّصدر عن حاكم شرعي
، فّنعـه مـن التـصر لعدم قدرة الحاكم على م؛فّ عن التصرّوخارجي

وكذا لو كانـت العـين تحـت الـرهن ، ًف شرعاّه ممنوع من التصرولكنّ
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ّالمعجز عن التصرف فيها  الراهن أو حاكم الشرع لم ّعلى الرغم من أن، ِّ
ّتكن له سلطة تمنعه خارجا عن التصر  .فً

ًولا إشكال في كون ذلك مسقطا للزكاة أيضا ً. 
، فّد حرمـة تكليفيـة للتـصررّّ أن يكون قد تعلق بمالـه مجـ:الثالثة

 :وهذا على نحوين
ّ أن تكون الحرمة الشرعية قد تعلقت بالتصر:ّالنحو الأول كـما ، فّ

وافترضـنا وجـوب طاعـة ، ف الولـد في مالـهّلو نهى الوالد عن تصر
 .ًفه كان يؤذي الوالد إيذاء يجب اجتنابهّأو قلنا أن تصر، الوالد في ذلك

قة بعمدة ّإذا كانت الحرمة متعل، ًوهذا أيضا يوجب سقوط الزكاة
 .فاتّالتصر

 بـسبب ّ لو وجب عليه صرف المال في مصرف معـين:النحو الثاني
فحرمت عليه ، النذر أو إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع ونحو ذلك

ليــة بــل باعتبــار مزاحمتهــا ّفات لا بمعنــى الحرمــة الأوّبــاقي التــصر
 .ف الذي وجب عليهّللتصر

 .ّ يمنع من تعلق الزكاة بالمالوهذا النحو لا
ّإذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي ّ  الحول ّ

فـإن ، ن بعـد ذلـكّفيجب الأداء إذا تمك،  الوجوبّ فقد استقرًناّمتمك
ًا كان ضامنا وإلا فلاّكان مقصر ً. 
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 زكاة الأنعام: الأول
 ة النقدينزكا: الثاني

 ّزكاة الغلات : الثالث





 
 

 
يذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الزكاة في تسعة أشياء فقط، 

 : وهي
 .والبقر، والإبل، الغنم: وهي،  الأنعام الثلاثة-١
 .ةّالذهب والفض: ن وهماا النقد-٢
 .الحنطة والشعير والتمر والزبيب: وهي، ت الأربعةّ الغلا-٣
 

ًمضافا إلى ما مضى من الشروط  -ّيشترط في تعلق الزكاة بالأنعام 
 :هي،  شروط أخرى-ةّالعام

 النصاب: ّالشرط الأول
ًلأنعـام إلا إذا بلغـت مقـدارا  واحـد مـن اّلا تجب الزكاة على أي َّ

 وعلى الرغم من كون النـصاب .لح عليه في الفقه باسم النصابُصطا
ّشرطا عام ديث نا ذكره إلى حين الحلجَّّإلا أننا أ، لزكويةم الأعيان ااً لتماً

ً قـسم مـن تلـك الأعيـان نـصابا ّ لكـلنّأبنكتة عن الشروط الخاصة 
 .ّيخصه
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ًفي الإبل اثنا عشر نصابا: 
 .وفيها شاة، ة خمس:ّالأول
 .وفيها شاتان، ة عشر:الثاني

 .وفيها ثلاث شياه،  عشرة خمس:الثالث
 .وفيها أربع شياه،  عشرون:الرابع

 .وفيها خمس شياه،  وعشرونة خمس:الخامس
ّويمكن أن تعد هذه  ًالنصب الخمسة نصابا واحـدا بـأنَ في :  يقـالً

 .ّكل خمس من الإبل شاة إلى الخمس والعشرين
وهـي الأنثـى مـن ،  وفيها بنت مخـاض، وعشرونةّ ست:السادس

ّسمي، نيةالإبل الداخلة في السنة الثا ّالعرف الفقهـي بـذلك لأن ت في ُ
 .ها تحملّأم

وهي الأنثـى مـن الإبـل ، وفيها بنت لبون:  وثلاثونةّ ست:السابع
ها قـد تـضع وتـصبح ّ أمّيت بذلك لأنّوسم، الداخلة في السنة الثالثة

 .ذات لبن
، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ةقِّوفيها ح:  وأربعونةّ ست:الثامن

 .مل عليهاُ يحت أنّيت بذلك لأنها استحقّسم
وهي التي دخلت في الـسنة ، َوفيها جذعة: ونّ وستواحد :التاسع
ّيت بذلك لأن جذعها يشتد عادة في هذه السنةّسم، الخامسة ّ. 
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 .وفيها بنتا لبون:  وسبعونةّ ست:العاشر
 .قّتانِوفيها ح:  وتسعونواحد :الحادي عشر
ِ في كـل خمـسين حاوفيه:  مائة وإحدى وعشرون:الثاني عشر ، قّـةّ

 .ّوفي كل أربعين بنت لبون
على  ّفهل تقسم الآبال، قد يتساءل عن طريقة التقسيم

ّفتكون في كل خمسين حقة، الخمسين ّأو على الأربعين فتكون في كـل ، ّ
ّأو بالتلفيق فيكون على بعضها حقة وعـلى بعـضها ، أربعين بنت لبون

 ٌّ فـأي،ّر عدة أشكال للتلفيقّيق قد تتصوبنت لبون؟ وعلى تقدير التلف
 بع؟َّمنها يت

ّبال حتى لا ّ يتبع أوسع طريق شامل لأعداد الآ يجب أن:والجواب
ّيبقى إلا أقل  .ة عن الزكاةوّفتصبح تلك الزيادة معف، دة ممكنة زياَّ

 وعـشرون ىاحـدعلى هذا الأساس فالنصاب الأخير هو مائـة و
 ًفصاعدا؟

  بحيث إذا حسب بـالأربعين -ًابقا للأربعين َّثم إن كان العدد مط
 وإذا ،ينّوالـست عمل على الأربعـين كالمائـة -لم تكن زيادة ولا نقيصة

 عمل عـلى الخمـسين كالمائـة -مّبالمعنى المتقد -ًكان مطابقا للخمسين 
ّوإن كان مطابقا لكل، والخمسين ّ تخير المالك بين العـد ، منهما كالمائتينً ّ

وإن كـان ، ين ولا تـرجيح لأحـدهما عـلى الآخـربالأربعين والخمـس
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ّمطابقا لهما معا كالمائتين والست ً  ينينفيحسب خمـس، ًعمل عليهما معا، ينً
 .وأربع أربعينات

ة عن الزكاة أكثر مـن ّفق أن تكون الزيادة المعفوّ على هذا لن يتًبناء
 .تسعة أعداد من الإبل؛ لأن الفاصل بين الأربعين والخمسين عشرة

أجـزأ عنهـا ابـن لبـون، إذا لم يكن عنده بنت مخاض ،
ّوسمي بـذلك لأن أمـ، وهو الذكر من الإبل الداخل في السنة الثالثة ّ ه ُ

وإذا لم يكـن عنـده بنـت مخـاض ولا ابـن . قد تضع وتصبح ذات لبن
ّلبون تخير في شراء أيه  .ما شاءّ

ف دفــع الفــرض الثابــت في النــصاب ّيجــوز للمكلــ
 أو ،مع دفع مـا بـه التفـاوت بالقيمـة،  نصابّالسابق أو اللاحق لكل

 .ن يعطى له الزكاةّأخذه كذلك مم
في البقر نصابان: 
 يقصد ّوهذا مصطلح فقهي، ..ةوفيها تبيع أو تبيع:  ثلاثون:ّالأول

 .ثانيةما دخل من البقر في السنة ال: به
: وهـي في المـصطلح الفقهـي، تعطى فيهـا مـسنّة:  أربعون:الثاني

 .البقرة التي دخلت في السنة الثالثة
عـدها عـلى ثلاثـين أو ّيتعـين، ّفيما زاد على مـا تقـدم ّ
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 ويراعـى -م نظيره في نصاب الإبلّكما تقد -أربعين أو بالتلفيق بينهما 
 . تستوعب أكثر عدد ممكنتيلاًدائما الصورة 

وإن طـابق ، ّين عـد بهـاّ كالـست-لا غير -ًفمثلا إن طابق الثلاثين 
ّ عـد -كالـسبعين -وإن طابقهما ، ّ كالثمانين عد بها- لا غير-الأربعين 
ّوإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخـير العـد بـالثلاثين ، ًبهما معا ّ ّ

 .والأربعين
ًين يكون داخلا تحـت عمـوم ّ الأربعين والستًبناء على هذا فيما بين

ومـا زاد عـلى النـصاب مـن ، وكذا ما دون الثلاثين. العفو عن الزكاة
 .الآحاد إلى التسعة

صبُفي الغنم خمسة ن: 
 .وفيها شاة،  أربعون:ّالأول
 .وفيها شاتان،  مائة وإحدى وعشرون:الثاني

 .يها ثلاث شياهوف،  مئتان وواحد:الثالث
 .وفيها أربع شياه،  ثلاثمائة وواحد:الرابع

ٍففي كل مئة،  أربعمائة فما زاد:الخامس  . بلغ ما بلغ،ٌ شاةّ
فلا يجب ، ما بين النصابين في الجميع يعفى عن الزكاة

وكـذا لا شيء فـيما نقـص عـن ، فيه غير ما وجب بالنـصاب الـسابق
 .لّالنصاب الأو
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ّكل ما تقدم مبني  على أن موضوع وجوب الزكاة هو تلك المـوارد ّ
 . التسعة وهو المشهور بين فقهائنا

ًأما على مبنانا من كون موضوع الزكاة هو المال؛ اسـتنادا إلى الآيـة 
ًخذ من أ وا هِم صدقة{: الكريمة التي أوجبت الزكاة َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ) ١٠٣: التوبة( }ُ

 جنس الأموال، لكن تحديـد مواردهـا عائـد إلى  فيًالزكاة ثابتةفتكون 
 الأمر وما يلحظه في زمنه من ظروف وشروط ولا خصوصية لهذه ّولي

ُالنصب، وقد وضع رسول االله الزكاة على تسعة أشياء، ووضعها أمير 
المؤمنين على الخيل العتاق والبراذين، وجاءت نصوص صحيحة مـن 

اء أخـرى، مـن قبيـل الأرز ة الذين بعده لتضع الزكاة عـلى أشـيّالأئم
والدخن والعدس والسمسم وغيرها من الأمور، وقد حملها المـشهور 

ه مـن ّة، وقـد ذكرنـا في محلـّعلى الاستحباب، وذهب آخرون إلى التقي
ًبحوثنا الفقهية أن تحديد  موارد وجوب الزكاة ليس حكما إلهيا ثابتا لا  ً ً

ّيتغير في كل الظروف والأزمنـة، بـل إن ابـت، ومـصاديقها  أصـلها ثّ
 .)١(ّمتغيرة من زمان إلى آخر

 الفقهاء إلى عدم الفرق بـين أقـسام ذهب المشهور من
ولا ، كما لا فرق في الغنم بين المعـز والـضأن، الإبل في صدق العنوان

                                                                                       
ً في تحديدها، تقريـرا لأبحـاث آيـة االله ينظر موارد وجوب الزكاة والخلاف )١(

 . وما بعد٩٠ص : الشيخ ميثاق العسر: ّالمحقق السيد كمال الحيدري، بقلم
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وعلى هذا إن كان ، والجاموس والبقر جنس واحد، بين الذكر والأنثى
وإذا ،  دفع الذكر عن الأنثى وبالعكسالإناث يجزيجميع النصاب من 

وكـذا في ، ه من الضأن يجزي دفع المعز عن الـضأن وبـالعكسّكان كل
 . الجاموس والبقر

ّ النصب المذكورة لم توضع وتعين بمعـزل عـن ماليـنّأوالظاهر  ٍ ة ّ
ّنة ومقدرة في تلك الفترة الزمنية، ومن هنا لم تفرق النصوص بـين ّمعي ّ

ًاف؛ لعدم اختلاف قيمتهـا الماليـة تقريبـا، أمـا الآن ومـع هذه الأصن
إلا بعـد   فلا يجـوز ذلـك،ً كبيراًاختلافا اختلاف مالية هذه الأصناف

 .ّذان من مرجع تقليد المكلفالاستئ
 لا يجـوز لـدافع الزكـاة أن يختـار الفـرد الأدنـى مـن

ًزي إلا ما كان وسـطا بالقيـاس فلا يج، ط بالقياس إلى ما يملكّالمتوس َّ
لكـن ، ًواختيار الأجود وإن لم يكن واجبـا، أو كان أعلى وأجود، إليها

 .فيه زيادة خير
ها صحيحة أو سـليمة أو ّلو كانت الأنعام الزكوية كل

أو مـن الـسليمة ، أو كانـت مختلطـة مـن الـصحيحة والمريـضة، ّشابة
الزكاة اختيـار المريـضة أو لم يجز لدافع ، ة والهرمةّ الشابأو من، والمعيبة

ها مريضة أو معيبـة أو هرمـة جـاز ّنعم، لو كانت كل. المعيبة أو الهرمة
 .الإخراج منها
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 ُفي الشاة التي تجب في نصب الإبـل ًالأحوط استحبابا ُ
أو ، انت مـن الـضأنأن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن ك، والغنم

 .تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز
ّلتي تعلقت بها ّيتخير المالك بين دفع الزكاة من العين ا

د الزكاة والعين الزكوية في الجنس كالشاة من الـشياه ّالزكاة حينما تتح
 . شراء فرد آخربال فيها بنت لبون بل يجوزآ من ،أو بنت لبون

وكـذلك يجـوز التلفيـق بـين دفـع ، كما يجوز دفع القيمـة النقديـة
 .البعض من العين والباقي بالنقد

ّالمدار على القيمة وقت دفع الزكـاة لا وقـت التعلـق ،
والأفضل مراعاة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كـان 

 .النصاب فيه
 ّالمال المشترك بين جماعـة إذا بلـغ نـصيب كـل واحـد

وإذا بلـغ نـصيب ، ّوجبت الزكاة على كل واحد منهم، منهم النصاب
بعضهم النصاب دون بعض وجبت الزكاة على مـن بلـغ نـصيبه دون 

لم تجـب الزكـاة ،  واحد منهم النصابّوإذا لم يبلغ نصيب أي، شريكه
 .وع النصابوإن بلغ المجم
ًكأربعين شاة مثلا- للنصاب لا أزيد ًإذا كان مالكا - 

 . ذلك النـصاب سنة من غيرّأخرج زكاته كلفإن  ،فحال عليه أحوال
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حينئـذ عـن النـصاب، ولـو  لعدم نقـصانهّالزكاة في كل سنة رت ّتكر
 لنقـصانه ٌاحـدة زكاة سـنة وّ لم تجب إلا،ًأخرجها منه أو لم يخرج أصلا

 . عن النصابحينئذ
 -كأن كان عنده خمـسون شـاة -ولو كان عنده أزيد من النصاب 

 وجبت عليه الزكـاة بمقـدار مـا ، زكاتهاّ لم يؤدت عليه سنين وهوّومر
 .السنين، إلى أن ينقص عن النصابتلك مضى من 

 موَّْالس: الشرط الثاني
 :أمرينّصدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بتوفر 

 مرسلة في المراعي لترعى مـن الحـشيش والكـلأ  أن تكون:ّالأول
  .ونحوهما من الثروات الطبيعية

 في خلق الفـرص  جهد يبذله صاحبهاّ أن لا يكون هناك أي:الثاني
ا إذا ّوتهيئة العلف لها، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكـاة، وأمـ

  . معلوفةهيمها منه فقام صاحبها بتهيئة العلف لها فأعلفها وأطع
 لا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صـاحبها بإحيـاء

المرعــى بالأشــجار والحــشيش والكــلأ ونحوهــا، بقــصد أن يعلفهــا 
،  وبين أن يجمع العلف بقطع الحشيش والكلأ ونحوهما،ويطعمها منه

ذا صـدق ذلـك  فـإ.ه أعلفهـا وأطعمهـاّعلى كلا التقديرين يصدق أنف
 .صدق أنها معلوفة
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 الذي هو شرط في وجوب الزكاة  -السوم لا فرق في
 كـما إذا كـان ، بين أن يكون باختيار المالـك طـوال الـسنة-في الأنعام

 ولكنه ترك ذلك وأرسلها إلى ، ويطعمهاًبإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا
 اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن  أو يكون بغير،مرعاها طيلة السنة

 أو غاصـب ، أو ظالم منع عـن ذلـك طـوال فـترة الحـول،أن يطعمها
 .ىرعالم المالك إلى إرسالها إلى ّ واضطر،غصب العلف
هل يقدح في صـدق كونهـا سـائمة في تمـام : قد يسأل

 ًالحول علفها قليلا كيوم أو يومين أم لا؟
والعـبرة ،  هذا المقدار لا يقدح في مجموع فـترة الحـولنّإ :الجواب

 .فيه بالصدق العرفي
سـواء كانـت ، ابتداء حول الصغار من حين ولادتهـا

لو علفت قبل الحـول لم تجـب فيهـا ، نعم. هاتها سوائم أو معلوفاتّأم
 .الزكاة

 أن لا تكون عوامل: الشرط الثالث
ويـراد ،  أن لا تكـون عوامـلطُْ الفقهاء المتأخرين شرالمشهور بين

ولا لحمل الأثقال للنقـل مـن مكـان إلى ، ّبه أن لا تعد للركوب عليها
ًومن الواضح أن هذا التحميل كان متعارفا في الإبل والبقر، آخر أما ، ّ

 .الشاة فلا معنى لفرضها عاملة
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فتجب ، شرطَّإلا أن مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم اعتبار هذا ال
الزكاة في الإبل والبقر وإن استعملت في السقي والحرث أو الحمل أو 

 يـصدق عليهـا أنهـا ٍّا لو كان استعمالها مـن القلـة بحـدّوأم. غير ذلك
 .وجبت فيها الزكاة بلا إشكال، فارغة وليست بعوامل

 مرور الحول عليها: الشرط الرابع
،  عليها في ملك المالكق الزكاة بالأنعام مرور الحولّيشترط في تعل

،  طيلة الحول-ّذين تقدم بيانهمالال -واجدة لشرطي النصاب والسوم 
الدخول في الشهر الثاني : أي، ًويكفي فيه بزوغ اثني عشر هلالا عليها

فبزوغ هلال شـهر ، ًفمثلا لو ملك النصاب في أثناء شهر رجب. عشر
وعليه فلا ، وجوب الّرجب من السنة الثانية يثبت عليه الزكاة ويستقر

، نعـم. د بعض الشرائط قبل انتهاء الشهر الأخير مـن الحـولْ فقّيضر
ّيعد الشهر الثاني عشر من الحول الأول ويكون ابتـداء الحـول الثـاني ، ّ

 .بعد إتمامه
ت بعض شروط زكاة الأنعام في أثنـاء الحـول ّلو اختل

، ولا تجب عليه الزكاة،  بطل الحول،قبل الدخول في الشهر الثاني عشر
ّأو لم يتمكن من التصر، كما لو نقصت عن النصاب أو أبـدلها ، ف فيهـاّ
ّبغير جنسها وإن كان ما بد ًل إليه زكويا أيضاُ ً. 

 قد يتـساءل أن التبـديل لـو كـان بقـصد الفـرار عـن
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 فهل تسقط الزكاة أم لا؟، الزكاة
بـلا فـرق بـين أن ، ًبديل مطلقا يوجب سقوط الزكاة الت:الجواب

لا ينبغي للمؤمن أن يفعـل ، نعم. يكون بقصد الفرار من الزكاة أم لا
ّ ما يفوته من الخير أعم مما يحصل عليهّذلك؛ لأن ّ. 

رجل : ×لأبي عبد االله الصادق: قلت: عن عمر بن زيد قال>* 
ًفاشترى به أرضا أو دارا، ّفر بماله من الزكاة  لا: ؟ قـالءعليه فيه شيأ، ً

 االله أن ّوما منع نفسه من فضله أ    ا منع من حـق> :×َّثم قال <...
 .)١(<ي ون فيه

، ّأنه فـر بهـا مـن الزكـاة: قلت: عن زرارة قال>:  آخرّوفي نص* 
 .)٢(<ما أدخل   نفسه أعظم  ا منع من ز تها: ×قال

أثناء الحول مع شرط إرجاعهـا لو وهب ما يملك في 
 .ًإليه بعد ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه الزكاة

َّثم ملك في أثناء الحـول ، ًل الحول نصاباّلو ملك في أو
فهنـا ، ًعددا آخر من نفس الجنس بنتاج أو شراء أو إرث أو غير ذلـك

                                                                                       
، ّ من أبواب زكاة الذهب والفـضة١١الباب ، كتاب الزكاة، وسائل الشيعة )١(

 .١٥٩ص، ٩ج، ١١٧٤١، الحديث
لحـديث ا، ّ مـن أبـواب زكـاة الـذهب والفـضة١٢الباب : المصدر السابق )٢(

 .١٦٤ص، ٩ج، ١١٧٤٩
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 :ة فروضّعد
ل الـسنة وكانـت ّادة كانـت في أو هـذه الزيـّ أن يفرض أن:ّالأول

فملـك في ، ّكما لو كان عنده في أول محرم أربعـون شـاة، بمقدار العفو
أو كان عنده خمس مـن الإبـل فملـك ، ل رجب خمسين شاة أخرىّأو

 .ًثلاثا
َّم إلا شاة ّفلا يدفع في شهر محر، وحكمه أنه لا أثر للملك المذكور

ّثم يبدأ في أو، واحدة  .ة بحول جديدل السنة الثانيَّ
كـما إذا ، ً ن هذه الزيـادة تكـون نـصابا مـستقلا أن يفرض أ:الثاني

 .ًفولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كانت عنده خمس من الإبل
فالنـصاب ،  نـصاب حـول بـانفرادهّأن يكون لكـل: وحكم هذا

ّالأول تنجز زكاته في آخر سنته ز زكاته في ّوهكذا النصاب الثاني تتنج، ّ
 .ّلأنه بدأ في أثناء الحول الأول، ه في أثناء الحول الثانيآخر سنت

لكانت ، ل السنةّ هذه الزيادة لو كانت في أوّ أن يفرض أن:الثالث
كما إذا كانت عنـده ثلاثـون مـن ، قد نقلت النصاب إلى نصاب جديد

وقـد مـضى أن الأربعـين هـو . اًوفي أثناء الحـول ولـدت عـشر، البقر
 .النصاب الثاني للبقر

ّأن النـصاب الأول يزكـى في نهايـة ، حكم هذا الفـرضو الحـول ّ
ّا عنها إلى حين زمان تزكية النصاب الأولوّوالزيادة تبقى معف، ّالأول ً ،
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 .وبعد ذلك يلحظ الجميع كنصاب واحد للحول الثاني
ّففي المثال الذي ذكرناه لو أدى زكاة النصاب الأول من خارج ما  ّ

وجبـت ، أربعون إلى نهاية الحـول الثـانيكان يملكها من الأبقار فبقي 
 ّوهكـذا لـو فرضـنا أن. زكاة النصاب الثاني عند نهايـة الحـول الثـاني

ّفحتى لو أدى زكـاة النـصاب الأول مـن ، الزيادة كانت إحدى عشرة ّ
 الأربعـون إلى ّفلـو اسـتمر، داخل الأبقار المملوكة بقي عنده أربعون

 . الثانيوجبت زكاة النصاب، نهاية الحول الثاني
ّونفس ما تقدم يجري فيما لو فرض أن  الزيـادة كانـت تـصلح لأن ّ

ًتكون نصابا مستقلا ، ّوتصلح لنقل النصاب الأول إلى نصاب جديد، ً
ًكما لو كـان عنـده عـشرون مـن الإبـل وفي أثنـاء سـنتها زادت سـتا ّ ،

  لـوّكـما أن الـست، ًوهي تـصلح نـصابا، فالزيادة مشتملة على خمس
، نتقل العدد إلى نـصاب جديـدا، ةّلى العشرين أو الستكانت أضيفت إ

 . والعشرونّوهو الست
 

 عبـارة عـن الـذهب ^كان النقد الـرائج في عـصر المعـصومين
وقد وضعت الشريعة عليهما الزكاة مشروطة بشروط ثلاثـة ، والفضة

 :إضافة على الشروط العامة المتقدمة
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 النصاب: ّالشرط الأول
ل  والـدينار ثلاثـة أربـاع المثقـا-ًو في الذهب عشرون دينـارا وه
ّ زاد على هـذا المبلـغ كـان عـلى كـل  وفيه نصف دينار، فإن-الصيرفي

 ،العـشر وهـي ربـع  زكـاة- وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية -أربعة دينار 
 .من النصاب:         يأ

ّ ما يقل عن أربعة دنانير يكون معفوّوكل لم يبلـغ ولو ، اً عن الزكاةّ
ًكل الذهب مقدار عشرين دينارا  .فكله يعفى عن الزكاة، ّ

وفيها ،  فلا زكاة فيما نقص عنها،ة فهو مائتا درهمّأما نصاب الفض
َّثم لا يجب في الزائد عليها ، من النصاب          أي بنسبة، خمسة دراهم

ًحتى يبلغ أربعين درهما ما زاد ّوهكـذا كلـ، فيجب فيها درهم واحـد، ّ
 . عنه كما في الذهبّوما بينهما معفو، ًبعون درهما وجب درهمأر

 أن يصدق عليهما الدينار والدرهم: الشرط الثاني
اً قوكـان ذلـك اسـتطرا، المعاملةة ّمنقوشين بسكبمعنى أن يكونا 

ًلكونه نقدا رائجا في السوق ، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم، ً
 .اب من المعدنين والترُدون غيرها كالسبائك والحلي

 الحول: الشرط الثالث
 أحـد عـشر ّوهـو مـضي، الأنعامّوهو بالمعنى الذي تقدم في زكاة 

 فقـد الـشرائط بعـد ّفلا يضر، خول في الشهر الثاني عشرَّثم الد، ًشهرا
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ًنعم، لابد من تحقق الشروط جميعا في تمام الأحـد عـشر . الدخول فيه َّ
 .فّكان بفعل المكل فلا تجب الزكاة بفقدها وإن ،ًشهرا

ا غـير مّـإة المعاملـة ّة المسكوكان بسكّا كان الذهب والفضّ لم:ٌتنبيه
والنقد الـرائج عبـارة عـن ، ندر وجودهما يامّإموجودين بيد الناس و

ف عنـد مـسائل ّفـلا نتوقـ، الأوراق الاعتبارية المألوفة في هذا الزمان
 .الزكاة في النقدين

كـاة بـالأوراق النقديـة الرائجـة في ّنعم، يبقى الكلام في تعلق الز
ة، نرجـو االله ّ رسالة مـستقلّوهو بحث يستحقّننا أو عدم تعلقها؟ زما

 .نجازهاق لإّأن نوف
 

ويشترط في وجوب الزكاة ، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ّ مضافا إلى الشروط العام،فيها  : شرطان،ّة المتقدمةً

 لنصابا: ّالشرط الأول
 - بحـسب الكيلـو المتعـارف في زماننـا-ّوهو عبارة عما يقـارب 

 .ًثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو غراما
 ًأن يكون مالكا لها وهي قائمة على أصولها: الشرط الثاني

ّوهذا غير شرط الملك الذي تقدم في الشروط العامـ فلـو ملـك ، ةّ
يره وبلغـت ت بعد انقطاعهـا عـن أصـولها بـشراء أو غـّإحدى الغلا
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، وهـو الملـك، ّلم يجب عليه شيء رغم ثبوت الـشرط العـام، النصاب
سواء كـان ، ما تجب عليه الزكاة لو ملكها في حين ارتباطها بأصولهاّوإن

ة ّأو بعنـوان  حـص، أو بـشرائه للـثمار، ذلك بـسبب ملـك الأصـول
 . شكل آخرّأو بأي، المزارعة

وقت تعلـق الزكـاة بـالغلات ّفقهاء أنالمشهور بين ال ّ
،  في الحنطـة والـشعيرّأي عند اشـتداد الحـب، هو وقت بدو الصلاح

ًوعند انعقـاده حـصرما في ، صفرار في ثمر النخيلحمرار والاوعند الا ْ ِ
ه حنطـة أو ّ وقته هو ما إذا صدق عليـه أنـّ المختار أنّلكن، ثمر الكرم

 .شعير أو تمر أو عنب
 :ين القولين في موارد كثيرة منهاوتظهر الثمرة ب

 قبـل البلـوغ إلى بَّف المالك بعد بدو الصلاح وانعقاد الحّفي تصر
بعد  َّه على المشهور لا يجوز إلاّفإن،  التسمية بتلك الأسماء المذكورةّحد

وعـلى المختـار ، ق الوجـوبّالخرص والتخمين وضمان الزكـاة لتحقـ
 .ّيجوز ذلك قبل تحقق تلك العناوين

ه ّفإنـ، ًضا فيما إذا نقله المالك إلى غيره قبل صدق تلك العناوينوأي
قـت ّ الزكـاة تعلّعلى المشهور تجب الزكاة على الناقل؛ إذ المفـروض أن

ق ّوعلى المختار تكون الزكاة واجبة على من انتقل إليه لتحق، قبل النقل
 .صدق العناوين المذكورة في ملكه
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 وقبـل ّح وانعقـاد الحـبوكذلك لو مات المالك بعد بدو الـصلا
ث فتؤخذ ِّفعلى المشهور تكون الزكاة على المور،  التسميةّالبلوغ إلى حد

ّإذا بلغ نـصيب كـل واحـد ، من تركته، وعلى المختار تجب على الورثة
 . وإلا فعلى من بلغ نصيبه النصاب، منهم النصاب

ح  ما بعد بدو الصلاُ المالك أو عقل المجنونُّوهكذا إذا بلغ الصبي
ّفإنه على المشهور لا تتعلق ،  التسميةّ وقبل البلوغ إلى حدّوانعقاد الحب

 .ّوعلى المختار تتعلق، الزكاة بهما
المدار في قدر النـصاب بلـوغ المـذكورات ّالمشهور أن 

ّفإذا كانت الغلة التـي ، بعد جفافها ويبسها في وقت وجوب الإخراج
ولكنهـا لا تبلغـه ، ّ العناوين المذكورة بحد النصابيصدق عليها أحد

 . لجفافها لم تجب الزكاة فيهاحينذاك
ت كالحنطـة ّلكن المختار هو التفصيل بـين العنـب وبـاقي الغـلا

ّفإن زمان تعلق الزكاة في العنـب غـير زمـان اعتبـار ، والشعير والتمر َّ
ّلأن زمان التعلق فيـه هـو زمـان صـدق العنبيـة، النصاب فيه ،  عليـهّ

وهـذا بخلافـه في ، وزمان اعتبار النصاب هـو زمـان صـدق الزبيبيـة
 زمان التعلق فيها هو زمان اعتبار ّفالظاهر أن، الحنطة والشعير والتمر

ّت حـال التعلـق بقـدر ّوعلى هذا فـإذا كانـت تلـك الغـلا. النصاب
 . ووجبت الزكاةّلم يضر، النصاب وإذا يبست نقصت عنه
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ّلا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف مـن ثمـر ب على ذلك أنه ّويترت
ًالنخل حال كونه خلالا أو رطبـا وإن كـان يبلـغ النـصاب لـو بقـي ، ً

فيجب إخراج ، ًا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباّوأم، ًوصار تمرا
ّزكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبا لبلغ حد  . النصابً

ت بـاختلاف الفـروض ّكاة في الغلايختلف مقدار الز
 :الآتية

 أن يكون سقي الـزرع والأشـجار والنخيـل مـن :ّالفرض الأول
  التـي لا -كالماء الجاري من خلال العيون أو الأنهـار ، خلال الطبيعة

 أو بماء المطر النازل -ف سقيها بها على بذل جهد وعمل ونحوهماّيتوق
ونحـو ، متصاص عروقها منهمن السماء أو الماء الناضب في الأرض با

فهنـا يجـب إخـراج ، ذلك مما لا يحتاج إلى أي علاج أو مؤونـة زائـدة
 .زكاة% ١٠عشرها أي 

 أن يكــون ســقيها مــن خــلال الآلات كالمكــائن :الفــرض الثــاني
َّات والدلاء والناعور ونحوها من العجلات التـي لابـد مـن ّوالمضخ

 .زكاة% ٥ُالعشر أي فهنا يجب إخراج نصف ، بذل الجهد والعمل فيها
ومـن ًحينـا بيعـة  أن يكون سقيها من خـلال الط:الفرض الثالث

فهنا إن غلب أحـدهما ، ً الأخرى حينا آخرخلال المكائن والعلاجات
ًعلى الآخر بشكل يستند السقي إلى أحد الأمرين  بحد يصدق عرفا أنه  ّ
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ّالأول فلو كـان ، فذاك هو المقياس في الأمر،  بالآخرّسقي به ولا يعتد
، منهـا زكـاة% ١٠وجوب إخـراج : أي، ّألحق حكمه بالفرض الأول

منهـا % ٥وجـوب إخـراج : أي، ولو كان الثاني ألحق بالفرض الثـاني
 .زكاة

أن يكون سقيها بالأمرين عـلى نحـو الاشـتراك ،  :الفرض الرابع
بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها 

ت ّتكون الزكاة في نصف الغلا ا الفرض الاعتبار ، ففي هذالآخر عن
ًعشرا  أي يجـب إخـراج مـا مجمـوع، وفي النصف الآخر نصف عشر، ُ

 %.٧‚٥ثلاثة أرباع العشر
ــد ــصيل المتق ــدار في التف ــسألة ّالم عــلى ) ٣٧(م في الم

 فما بلـغ ،فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج، الأصول
ولـو ، ُمـر العـشرث في الوجـب، استغنى سقيه عن العلاج، أوان الثمار

 .ُكان بالعكس وجب نصف العشر
 عن بعلاجالأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى 

، فيجب حينئذ السقي بعلاج عن ىحكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغن
ب صدق الاشـتراك في الـسقي، فيجـب شر، أو كانت بحيث توجُالع

ّكما تقدم في المسألة، التوزيع ّ )٣٧(. 
وجـب إخـراج ، ّة عن النصاب المتقـدمّلو زادت الغل
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 .همانًالزكاة من الزيادة أيضا؛ لعدم وجود نصاب آخر يعفى ما بي
ى ّفلـو زكـ، ر السنينّت بتكرّر الزكاة في الغلاّلا تتكر
  وكـان -َّثم احتفظ بالباقي ، تّ واحدة أخرى من الغلاّالحنطة أو أي

 .لم تجب عليه زكاة أخرى،  سنين عديدة-بمقدار النصاب
 ــاكن ــزرع في أم ــل وال ــت الأشــجار والنخي إذا كان

ً جميعـا لعـام َّإلا أنهـا كانـت، ًمتباعدة وتفاوتت في إدراك الثمار زمانـا
فـإذا بلـغ المجمـوع ،  الآخـرهاّوجب ضم بعـضها مـع بعـض، ٍواحد

َّوجب إخراج الزكاة منه؛ لأن المعيار إنما هو ببلوغ ثمرة سنة ، النصاب
مـا ، دةّسواء كانت في زمن واحد أم في أزمنـة متعـد، واحدة النصاب

 .دام يصدق عليها أنها ثمرة عام واحد
فالمقياس ، تين في العام الواحدّذا كان الشجر يثمر مرإ

ّوإن لم يكـن في كـل مـر، في النصاب مجمـوع مـا في الـسنة ّة فيـه حـد ّ
 .النصاب

كـما في المزارعـة   -ة ّذا اشترك اثنـان أو أكثـر في غلـإ
، ّ لم يكن في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب-وغيرها

 . النصابّ وجوب إخراج الزكاة بمن بلغ نصيبه حدّبل يختص
 قد يتساءل عن حكم ما يأخذه الحـاكم مـن صـاحب

  النصاب أم لا؟ّت حدّة، هل يستثنى من بلوغ الغلاّالغل
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 :ر على نحوينّتصوُ ما يأخذه الحاكم يمكن أن ينّإ :والجواب
ّوهنــا تزكــى ، رض التــي تــزرع أن يكــون أجــرة عــلى الأ:ّالأول

ّت بالشكل الذي تقدم من غير اسـتثناء هـذه الأجـرة مـن حـد ّالغلا ّ
 .النصاب
 أن يكون بعنوان المزارعة فهو يدفع إلى الزارع للأرض على :الثاني

وهنا لا زكاة على الزارع ، ة من الزرع والآخر للزارعّأن تكون له حص
ّإلا في حص  .ّته لو بلغت حد النصابَّ

 المشهور بين الفقهاء استثناء المـؤن التـي يحتـاج إليهـا
ّالزرع والثمرة من أجرة الفلاح والحـارث والـساقي والعـمال الـذين 

ــك ــستأجرهم للــزرع ونحــو ذل ــار َّولكــن، ي  الأولى والأفــضل اعتب
 .النصاب قبل الاستثناء

ثل القطـع والحمـل والتجفيـف المؤن المصروفة على م
ج عـن ذلـك وله المخر، ل مؤونتهاّونحو ذلك لا يجب على المالك تحم

ها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو عـلى ّ يسلمها إلى مستحقبأن
 . توزيعها على الزكاة وصاحب المال على وفق النسبةّفيصح، الشجر

و حين تـصفية الحنطـة وقت وجوب إخراج الزكاة ه
والشعير مـن التـبن واجتـذاذ التمـر واقتطـاف الزبيـب عـلى النحـو 

ّيجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلقها بالغلة، نعم. المتعارف ّ. 
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يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مـال آخـر ،
، َّيضمنه إلا مـع التفـريطويكون أمانة في يده لا ، ّفيتعين المعزول زكاة

ولا ، ّ مـن دون غـرض صـحيح وأهـمّأو التأخير مع وجود المستحق
 .يجوز للمالك إبدالها بعد العزل

ة الواحـدة مـن حيـث الجـودة ّإذا اختلفت أنواع الغل
ُفالأولى لزوما أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر أو نصف ، والرداءة ً
ّفمثلا لو كان ربع النصاب جي، ن مجموع الأصنافُالعشر م ًدا والباقي ً

، فلا يكفي إخراج الزكاة بتمامهـا مـن ذلـك الربـع، أجود وأعلى قيمة
ّفضلا عـما إذا كـان بعـضه رديئـا والـبعض الآخـر جيـ ً ّ وإن كـان ، ًداً

 .ّالأفضل والأولى دفع الكل من الأجود أو قيمته
ساعي من قبـل الحـاكم الـشرعي أن يطالـب يجوز لل

أي إذا صـدق عليهـا أنهـا حنطـة أو  -ّالمالك بالزكاة من حين التعلق 
 فإذا طلب ذلك منه وجب على المالـك القبـول -شعير أو تمر أو زبيب
وتعيينهـا وتـسليمها إلى الـساعي أو إلى ، ة الزكـاةّوالقيام بإفراز حص

 .الفقراء
 ّيجوز للمالك أن يعين الزكاة بنفسه بعد تعلق الوجوب ّ

من دون طلب الحاكم الشرعي؛ إذ لا يجب  عليه أن يحافظ على الزكاة 
، بل له تسليمها إلى الحاكم الـشرعي أو إلى الفقـراء، إلى وقت التصفية
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 .وليس لهما الامتناع عن ذلك
بل يجوز دفع ،  من عينهاتّلا يجب إخراج زكاة الغلا

نعـم، إذا أراد أن يـدفع بنحـو . ًقيمتها بالنقود المتعارفة في زماننا أيضا
ّ إلا بموافقـة صـاحب الحـقّفإنـه لا يـصح، ّآخر غير مـا تقـدم أي - َّ

 .مرجع تقليده أو بإذن -الفقير



 
 
 

 

 

 
 الفقراء والمساكين •
 العاملون عليها •
 ّؤلفة قلوبهمالم •
 الرقاب •
 الغارمون •
 سبيل االله •
 ابن السبيل •





 
 
 
 

ُإ مـا ا ـصدقات {:  للزكـاةّقال تعالى في بيـان أصـناف المـستحقين  َ َ َ  ِ
ــاب  ــو هم و  ا رق ــة قل ــا وا مؤلف ــا ل  عليه ــساك  والع ــراء وا م ِ لِفق ِ

َ َ ِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ َ ِ ُ

ِوالغارم  و  س يل ا   ِ ِ َ ِ َِ ََ ِ َ ٌ وابن ا س يل فر ضة من ا  وا  عليم حكـيمْ ٌِ َِ ِ َ َُ   َ َِ ْ ً
ِ ِ
َ
ِ ِ  

ْ ِ{ 
 لمـا ورد في ؛ الزكـاةياد من الصدقات في الآيـة هـر والم.)٦٠: التوبة(

َخذ من أ وا هِم صدقة  طهرهم وتز يهم بها{: ذيل قوله تعالى ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُْ  َُ ً َ َ َ َ َ ْ ِ : التوبة( }ْ
 :حيث جاء في ) ١٠٣
 نزلـت :× قال أبو عبـد االله>: ان قالنيحة عبد االله بن سصح *

َخـذ مـن أ ـوا هِم صـدقة  طهـرهم وتـز يهم بهـا{آية الزكاة  ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُْ  َُ ً َ َ َ َ َ ْ ِ في شـهر  }ْ
إن االله تبـارك  ، مناديه فنـادى في النـاس’رمضان، فأمر رسول االله

 .)١(<وتعا  قد فرض علي م ا ز ة كما فرض علي م ا صلاة
 :ف الزكاة، وهي ثمانيةْ أشارت الآية إلى موارد صروقد

                                                                                       
 ،كتاب الزكـاة، أبـواب مـا ١١٣٨٧ ، الحديث ٩ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(

  .١: تجب فيه ، باب وجوبها، الحديث
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 
ّاختلفت كلمات الأعلام في الفقير والمسكين، وأنهما صنف واحـد 

، عـلى أقـوال كثـيرة لا ما صنفين، فما هو المراد منهاأو صنفان، وإذا كان
ّنتهي أكثرها إلى حجة بينة، وقد ذكر المفسرون فيي ّ  :ّ المقام أنّ

ّهة أي المتـصف بـالفقر، وهـو عـدم امـتلاك ّ صفة مشب:الفقير  •
 .لضرورية من المالالشخص ما يرفع به حوائجه الحيوية وا

ْإن {:  قال تعالى؛ والإمكانات، وهو الميسور في الماليّويقابله الغن ِ
َي ن غنيا أو فق ا فا  أو  بهما ِ ِ

َ َ َْ َْ َُ  ًُ ِ  ِ َ ْ  . )١٣٥: النساء( }َ
ّوهو الذي حلت به المسكنة والذلـة مـضافة إلى : وأما المسكين  • ّ

ّفقدان المال، وذلك إنما يكون بأن يصل فقره إلى حـد ي لجئـه ذلـك إلى ّ
ًالضراعة والمذلة، فلا يجد بدا من أن ي ّ ّ ماء وجهه ويسأل كل كـريم ذلبّ

 .ّولئيم من شدة الفقر
ة والضعف، فكما ّشدعلى هذا يكون الفرق بين الفقير والمسكين بال

، والجامع بين الفقر والمـسكنة لفقراكذلك فّأن للغنى مراتب متفاوتة، 
الاحتيــاج العــرفي، وهــو يختلــف بــاختلاف الأشــخاص والأزمــان 
ّوالحالات والحوادث، فلا يمكن ضبط الاحتياج بحد معين إلا بنحـو  ّ

 .الإجمال
 : في بعض النصوص أشارة إلى ذلكّولعل
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أنه سأله عن الفقير > ‘مسلم عن أحدهما صحيحة محمد بن   *
 الـذي هـو أجهـد – وا سك ، ا ي لا  سأل: الفق : والمسكين؟ فقال

 .)١(<ي  سألا : -منه
ّبناء على ما تقدم، فإن ّ  لنـسبة الفقير والمسكين وإن كانـا بحـسب اً

ّأعم وأخص، فكل مسكين من جهة الحاجة المالية فقـير، ولا عكـس،  ّ ّ
 لمكـان مغـايرة الوصـفين في ؛يراهما صـنفين متقـابلينّغير أن العرف 

ٍمغـن – عـلى هـذا المعنـى -ّنفسهما، فلا يرد أن ذكر الفقير    عـن ذكـرُ
ّالمسكين، لمكان أعميته، وذلك أن المسكنة هي وصف الذلة، كالزمانـة  ّ ّ
ّوالعرج والعمى، وإن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة مـن جهـة فقـد 

 .المال
ّمما تقـدم يتـضح ّ معنـى مـا ذكـره بعـضهم، مـن أن لفـظ الفقـير ّ

ّوالمسكين إذا اجتمعا عبر كل منهما عن  ّ، وإذا افترقـا عـبرا عـن معنـىّ
أي إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعـا، وكـذلك مـا  .ًمعنى واحد

ًذكره الآخرون من أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ّ. 
ّإلا أنه من الواضح انه لا فائدة ولا ثم ّرة فقهية تترتـب عـلى هـذا ّ ّ

ّالبحث، بعد أن بينت الآية والرواية والإجماع، أن كلا مـنهما يـستحق  ً ّ ّ

                                                                                       
  .١١٨٥٧ ، الحديث ٢١٠ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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 على مبنى وجـوب البـسط عـلى بنينا اللهم إلا إذا .الزكاة لحاجته إليها
ًهذه الأصناف جميعا، أو وقع أحدهما أو كلاهمـا في مـورد الوقـف أو 

ّالوصية أو النذر، فيصح فرض الثمرة حين  .ئذّ
 ًيطلق الفقير والمسكين عرفا عـلى الـذي لا يوجـد لـه

ّوضع معيشي مستقر ولو كحرفة أو صناعة أو عمـل أو قـدرة تكفيـه 
 . سنتهقابلهما، فإنه يملك مؤونة ما ييّلمؤونته ومؤونة عياله، والغن

 سواء كانت على شكل نقود أو أجناس أو أملاك –مّا بالفعل إ  •
  هـوّ ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحـه بمؤونتـه–و أعمال أ

 .وعياله
ّأو بالقوة، بأن يكون له حرفـة أو صـنعة يحـصل مـن خلالهـا   •

 .مقدار المؤونة
ّوالمراد من مؤونة السنة، هو ما يكون كافيا لسد حاجاته المعاشـية  ً

  خـير مـصداق لـذلك هـو أنّولعـل. له ولمن يعيله بنحو من الأنحاء
ًيكون قادرا على أن يعيش بمستوى أدنى مراتب الغنى عرفا ً. 

ّ وعليه فكل من لم يكن واجدا لما يكفي لسد ً  حاجاته بالنحو الذي ّ
ّيسدها الحد الأدنـى مـن الأغنيـاء في ذلـك المجتمـع بحـسب النظـر 

 .العرفي، فهو مورد ومصرف للزكاة
لو كان قادرا عـلى التكـس ّ لكـن  ب وتـأمين معيـشته،ً
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ذن في إيوجد مانع عن ذلك، كما لو كان في بلاد المهجر ولم يحصل على 
 ًخذ الزكاة، وكـذا لـو كـان قـادرا عـلىأالعمل بشكل قانوني، جاز له 

 .ًا مثلاتهلاًفاقدا لآكان لصنعة والمهنة، ولكنه ا
ة سنته، جاز لو كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤون

آلاتها بمؤونته، ًخذ الزكاة إتماما، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم أله 
عها بمؤونته، لكن لا يكفيه الحاصل يأو صاحب دار ونحوها، يقوم ر

 .ها وتكميل المؤونة من الزكاةءََّمنها، فإن له إبقا
ه  بحـسب حالـمادار السكنى والمركب المحتـاج إلـيه

.أخذ الزكاةسري، لا يمنع من الشخصي والأ 

يه طلب العلم، فمنعه ذلك طالب العلم لو وجب عل
ًب، أصبح مصداقا للفقير، وجاز له أخذ الزكـاة مـن سـهم سّمن التك

الفقراء، وفي غير هذه الصورة لا يجوز له الزكاة من سهم الفقراء، نعم 
ن سهم سبيل االله تعالى لـو كـان يخـدم المعـارف قد يجوز أن يدفع له م

.الدينية من خلال طلبه للعلم  

 ًذلا خـذ الزكـاة إذا لم يكـن الـزوج بـاأيجوز للزوجة
ً غـير حرجـي، أمـا إذا كـان منفقـا هٍوجبلنفقتها ولم تقدر على إجباره 

ج فيـه، فـلا  لا حـرهوجبعليها أو كانت قادرة على استحصال نفقتها 
.يجوز لها أخذ الزكاة 
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 ن إبه عومـل بـه، وذلم صدقه أو كُن عإّالمدعي للفقر
جهل ذلك لم يجز إعطاؤه إلا إذا حصل الوثـوق بفقـره، إلا إذا كانـت 

طمئنـان لإعطـاء ولـو لم يحـصل الاا، فيجوز فقرحالته السابقة هي ال
.لاستصحاب عدم الغنى ؛بفقره 

 حتسابه من الزكـاة، اإذا كان له دين على الفقير، جاز
ًحيا كان أم  ه، نـيَفي بدت لا يكون له تركة أننعم يشترط في الميت . اًتيّمّ

ا لكونـه مّـإالمال على وجه لا يمكن استيفاؤه، وإلا لم يجز، إلا إذا تلف 
ًا لكون متلفه معدما فقيرا أو ظالما لا يمكـن إجبـاره مّإغير مضمون و ً ً

ًعلى ذلك، وكذا إذا امتنـع الورثـة مـن الوفـاء، جهـلا أو عـصيانا  ولم ً
.يمكن إجبارهم على الوفاء أو إقناعهم به 

 وفى ن تصرف الزكاة في مصلحة الفقير، كما إذاأيجوز 
.بها دينه، وان لم يعلم بذلك 

ع إليه هو من الزكـاة، وَّلا يجب إعلام الفقير بأن المدف
.نه هديةأّبل يكفي الإعطاء ولو على نحو يتخيل الفقير  

 

ّالجباة الذين يعينهم الإمام أو نائبـه، للقيـام بتحـصيلها مـن وهم
.ينّها على المستحقّيقسممن َّأهلها، وحفظها، ثم تأديتها إلى  

ّليس لما يعطى العامل حد مشخص، وإن ّّ ما تحديده بيـد ُ
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.حاكم الشرع حسب ما يرى من المصلحة 

 ًما يأخذه العامل من الزكاة يعتبر أجرا له عـلى عملـه
.ًن كان غنياإلذا تعطى له و لا صدقة، 

 

: المؤلفة قلوبهم، وهذا العنوان يشمل:ين للزكاةّ المستحقأصنافمن  

ّ أو كف شرهإسلامهُالذي يرجى  الكافر ّ. 
 نظـيره أو نـصحه إسلام أو إيمانهة ّته قوّعطيبُ الذي يرجى والمسلم

 .ّ شره ونحو ذلك ّللجهاد أو في الدفع عن المسلمين أو كف
 .ن كانوا أغنياءإوهؤلاء يعطون و

 هذا السهم هل سـقط ّ أن:اختلف فقهاء المذاهب الإسلاميةوقد
ّشر الإسلام وأعز االله دينه بقوانتولم يبق له موضوع بعد أن  ة المسلمينّ

اف منـه عـلى ُ مـادام عـلى وجـه الأرض مـن يخـٍ بـاقهنّأ موكثرتهم، أ
.الإسلام والمسلمين 

ومـن عـد ادام على وجه الأرض من لم يسلم بمٍنه باقأوالصحيح 
ب مـع بقـاء ّ يـسقط المـسبلا معنى لأنإذ الإسلام والمسلمين،وئينا

.تهّ مع بقاء علل ويرتفع المعلو،سببه 

 الظــاهر عــدم ولايــة مالــك الزكــاة عــلى الــصرف
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ن شؤون الحاكم الـشرعي ـك مـع، وإنما ذلـالث والرابـين الثـللصنف
  والتقليدالاجتهاد من مباحث -<٦>شرنا إلى تعريفه في المسألة أ وقد -

 .من الفتواى الفقهية
 

هنا للدلالة على أن الزكـاة < في>، وجاءت  العبيدالمراد من الرقاب
لا تعطى لهم، وإنما تبذل في سبيل تحريرهم وفكاك رقابهم، وهذا مـن 

ً شيئا فشيئا، وّسائل التي فتحها الإسلام لإلغاء ظاهرة الرقوال لم يبـق ً
 .ً الزكاة إلا نادراهاليوم موضوع لهذا الصنف الذي تصرف في

 
إن كـانوا ولا يقـدرون عـلى أدائهـا، وتهم الديون بوهم الذين رك

ّ كل ما اشتغلت بـه الذمـة ولـو :ينَّ لقوت سنتهم، والمراد بالدينكمال
 .اً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو الضمانات ونحوهاركان مه

ًما هي نكتة جعل هذا العنوان صنفا مستقلا في مقابـل : وقد يقال ً
 الفقير؟

ًن للفقـير مـصطلحا أ عـلى مـا اشـتهر مـن ًواضح بناء: والجواب
 فقد يكون الشخص -مّقوت سنته كما تقد وهو من لا يملك -ًشرعيا 

ّلو فعل تحـول بـه إلى  ديونه منه، لكنه ًمالكا لقوت سنته وبإمكانه أداء
ى دينـه َّفقر، لعدم امتلاكه عندئذ لقوت سنته، فيجـوز أن يـؤدحالة ال
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ى هو دينه بقوت سنته، أن يعطى عندئذ من ّمن الزكاة، كما يجوز لو أد
 .سهم الفقراء

ه الفقير العـرفي ـراد بـًأما بناء على من يرى أن عنوان الفقير، إنما ي
  كـما- ّ وهو الذي ليس له وضع معيشي مـستقر- كما هو ليس ببعيد-

 أي -ن يظهــر الفــرق بــين هــذين العنــوانينأً فأيــضا يمكــن -م ّتقــد
عطـاء الزكـاة للفقـير إ لكن مـع الالتفـات إلى أن -الغارمين والفقراء

 :نحاء التاليةيمكن أن يكون بأحد الأ
 .بمؤونة السنة ّإعطاء المال للفقير للصرف، وهذا محدد: ّالأول
كتفـاء  يوصـله إلى الا أي بنحـو- للإغنـاء إعطاء المال إياه: الثاني

 - ًن يعيش دوما على ذاك المال وعـلى أرباحـهأ بحيث يستطيع ،الذاتي
 .ًفيسقط عنه عنوان الفقير عرفا

ه يـفبقاؤه على ما يملكه الفقير من رأس المال الذي لا تكإ: الثالث
ّ من الزكاة، بتكفل نقـص الـربح، هّأرباحه لمؤونة سنته، فيكمل مصرف

ة أخرى إلى إعطاء المال ّ يرجع مرهّة، لأننة السنّّوهذا يحدد بمقدار مؤو
 . الذاتيءللصرف دون إعطائه للاكتفا

 ليـرف الفعــلمصاارم طى الغـحينما يع: ولـك نقـح ذلـضتّاإذا   
اه بـسبب ّ فهنا لا يجوز إعطاؤه إي-الك لقوت سنتهمه نّأ والمفروض -

عه إلى  بل يعطى ليصرفه في أداء دينه، وإلا أرج- لعدم وجوده -الفقر 
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 .الحاكم الشرعي
 ى من خـلال الزكـاة َّ الذي يؤد-يشترط في الدين- 

 . أو سرف أو ترف ونحوهامعصيةأن لا يكون قد صرف في 
 ‘معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عن أبيه  ففي *

ًأن عليا ه ّينهم  يعطى ا ستدينون من ا صدقة وا ز ة د>: يقولكان  ×ّ
 .)١(<...ما بلغ إذا استدانوا من غ   ف

ّحيـث فـسر × ي عـن العـالمّوكذلك ما ورد في مرسل القمـ *
  نفقوهـا   طاعـة االله مـنأقوم قـد وقعـت علـيهم ديـون >نهم أالغارمين 

ــام إ غــ   ــ  عــنهم و أ اف، فيجــب   الإم ــم ّفكن يق ــال ه ــن م م
 .)٢(<...ا صدقات

صطلاحية، وإنـما المـراد منهـا  الطاعة الاولا يراد من الطاعة هنا،
.ًمطلق ما كانت في مقابل المعصية، فيشمل الصرف في المباحات أيضا  

ن مـن ّدين صاحب عمـل وكـسب، يـتمكإذا كان الم
 لا يجـوز ،ان بـذلكيّ ورضي الـد-ً ولـو تـدريجا - الـدين خلاله أداء

ان يطلبون منه التعجيل بـالأداء، يّ الدعطاء من الزكاة، نعم لو كانالإ

                                                                                       
  .١٢٠٦٣:  ، الحديث٢٩٨ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
 . ١١٨٦٢:  ، الحديث٢١٢ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
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.ن من القضاء، يجوز الإعطاء من سهم الغارمينّولم يتمك 

 ،لو كان الغارم ممن تجب نفقته عـلى صـاحب الزكـاة
.عطاؤها لنفقتهإجاز له إعطاؤه منها لوفاء دينه، وإن لم يجز  

ة ّ يكـون بعـدأنارم مـن الزكـاة يمكـن وفاء دين الغ
ّ من قـصد الفقـير أو وليـه أو ّتمليك الزكاة للفقير، ولابد:  منها؛أنحاء

ن لم يعلم بأنه زكاة ولم يقـصده، بـل أخـذه إلما يأخذه وك ّوكيله التمل
ّأما لو لم يقصد التملـك فـلا يـتم. ّ عن ذلك أو تخيل كونه هديةًغافلا ّ 

ُ سابقا وقد أرجع إليـه، نه ملك الفقيرأه على هذا النحو، كما لو دفع إلي ً
ًوكذا لو قصد تملكه بشرط أن لا يكون زكاة ملتفتا لذلك ّ. 

ُأن يعطى دائن الغارم الزكاة بعنـوان وفـاء دينـه، فيـسقط :ومنها
.ن لم يعلم الغارم بذلكإبذلك دينه، و 

ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، فيجوز للـدائن : ومنها
 . يحسب ماله من الدين زكاة على الغارم، فيسقط بذلك الديننأ

 
 عمـل ّيقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه، وهو كـل

يعود عائدته إلى الإسلام والمسلمين وتحفـظ بـه مـصلحة الـدين،  ّعام
 ّومن أظهر مصاديقه الجهاد في سبيل،ويلحق به سائر الأعمال التي يعم

 .ا كإصلاح الطرق وبناء الجسر والمعابرهعنف
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وينبغي أن يكـون ذلـك تحـت إدارة وولايـة المراجـع الدينيـة لا 
 .غيرهم

ن كـان يـشمل إن ما ذكر من التفسير لـسبيل االله وإ: لكن قد يقال
سات ّة من قبيل المساجد والحـسينيات والمراكـز والمؤسـّالمصالح العام
وترويج المعارف الدينيـة، لكنـه لا ي إلى تقوية ّا مما يؤدالدينية ونحوه

 .ة للناسّيشمل مثل بناء السدود والطرق ونحوهما مما في المنفعة العام
ّة بقيادة المؤمنين يعد من أفضل ّ تحقيق المصالح العامنّإ: والجواب

 .الإسلام والمسلمينتقوية شوكة طرق 
ختـصاص هـذا العنـوان بالمـشاريع ا الـصحيح ّأنضح ّوبهذا يتـ

داخلها كـما هـو  ولا ي،ة، وبه يمتاز عن سائر المصارفّ العاموالمصالح
 .واضح
 

ت نفقته في الغربة، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى دوهو الذي نف
 .يه لذلكفبلده، فيدفع له من الزكاة ما يك

يشترط في جواز إعطاء الزكاة لابن السبيل شرطان: 

ع ً لا يكون قادرا على الاستغناء عن ذلك باستدانة أو بيـأن:لّالأو
 :كما في ’ لقوله؛ماله الذي يمتلكه في بلده من دون حرج

ّلا  ل   أن يأخـذها وهـو يقـدر   أن ي ـف>: صحيحة زرارة * ّ 
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 .)١(<نفسها عنها
لحاقـه في إة احـتمال ّ لقـو؛أن لا يكون سفره سـفر معـصية: الثاني

 .-مّ كما تقد-الغارم الذي كان دينه في المعصية فرض المعصية ب
ابن السبيل هو الذي انقطع في سـفره بـسبب ّ أنّتبين 

عكس ذلك، أي أن السفر بفقدانه لنفقة الرجوع، لكن قد يكون الأمر 
كون لفقدان المال علاقة ينقطاعه عن ماله، من دون أن اًيكون سببا في 

 السبيل، كما هو الحال فيما يقع في زماننا من اضـطرار بعـض ّبتحيره في
ًالمؤمنين إلى ترك أوطـانهم هربـا مـن الحكومـات الظالمـة الحاكمـة في 
بلادهم، مع فرض أنهم عجزوا عن نقل بعـض أمـوالهم إلى المهجـر، 

فهل يصدق عليهم ابن السبيل أم لا؟ 

م مـن  هـ بـللا يصدق على هؤلاء عنوان ابن السبيل،:والجواب
 .مةّ لهم الأخذ من سهم الفقراء بالشروط المتقدّ ويصح،الفقراء

                                                                                       
  .١١٩١٢ ، الحديث ٢٣٣ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(





 

 

 

 

 

 

 الإيمان  •
 ًأن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم  •
 ّأن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي  •
 ًأن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي  •

 





 

 
نه يجب أن تتوافر فيمن يعطى الزكاة مجموعة من أذكر الفقهاء 

 .الشروط 
 الإيمان: ّالشرط الأول. 

ة ّوالأئم ’ الأكرمّوالمقصود به الإيمان باالله تعالى وبالنبي
وعليه فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن ، ^ثني عشرالا

ة على ّوالأخبار الدال.  من فرق المسلمينّيعتقد خلاف ما هو الحق
 :ّذلك، كثيرة قد تبلغ حد التواتر، من قبيل

: قال: × بن سعد الاشعري عن الرضاسماعيل إصحيحة  *
لا، ولا ز ة : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال>

 .)١(<الفطرة
كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع >:  بن بلال قالّحيحة علي ص*

لا تعط ا صدقة : قة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتبزكاة المال والصد
 .)٢(<وا ز ة إلا لأصحابك

                                                                                       
  .١١٨٨٠ ، الحديث ٢٢١ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
  .١١٨٨٣ ، الحديث ٢٢٢ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
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ه يمكن الذهاب إلى التفصيل بين حالتين في هذا نّإ :قد يقال: ٌتنبيه
 :الشرط

ضعفاء و  ^ فيما لو كان أتباع مدرسة أهل البيت:الحالة الأولى
لخراج  كانت تجبى إليه الزكوات والذيمن مرافق بيت المال امحرومين 

 والعصر ّمويه كان الأمر كذلك في العصر الأّوالأموال، كما لعل
حيان، ففي مثل هذه الظروف والشروط العباسي في كثير من الأ

  المصلحة تقتضي أن يأمر الأئمةّجتماعية، لا إشكال أنالسياسية والا
وهذا . ها لغيرهمئباختصاص الزكاة بفقراء الشيعة وعدم إعطا ^

ّما أكده وأصر   .في تلك الأزمنة ^ة أهل البيتّعليه أئمّ
 ّقـلفي الأّمـا لـو فـرض قيـام الحكومـة الحقـة، أو :الحالة الثانيـة

على أسـاس ّاوي بين الناس، ولا تفرق بينهم تسالحكومة العادلة التي 
 -َّالمذهب والدين، فهنا لابد من اجتماع الزكوات عند إمـام المـسلمين 

ّن يقسمها في كلأ وله - إلا بإذنهّ للمالك أن يتصرف فيهاّولا يحق  مـن ّ
ن لم يكونـوا مـن أتبـاع مدرسـة أهـل إيكون تحت لوائـه وطاعتـه، و

 الـضرائب ّ وذلك لأننـا نعتقـد أن الزكـاة هـي مـن أهـم.^البيت
 }مـن أ ـوال صـدقةخذ مـن { ’الإسلامية التي كان يأخذها النبي

 .ويضعها في مواضعها
 وكـان - الأصـل فيهـا وهـو-وبعده كانت تعطى لإمام المسمين 



 ٦٣ ..........................................................................................للزكاة المستحقين أوصاف

 

ة أهـل ّوإنـما أجـاز أئمـ.  إلـيهمبـىام يطالبون بهـا وتجّالخلفاء والحك
تقسيمها من قبل من عليه الزكاة بنفـسه في تلـك العـصور  ^البيت

التي كانت يحكم فيها خلفاء الجور، وكان أتباعهم محرومين من موارد 
عة دون بيت المال، ولذا أمروا شيعتهم بصرف زكواتهم في فقراء الـشي

 .غيرهم
  :ه يمكن استفادة هذا التفصيل منّولعل

، × حيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قـالا لأبي عبـد االله ص*
ِإ مـا ا ـصدقات  لِفقـراء وا مـساك  {: أرأيت قول االله تبـارك وتعـالى ِِ َ َ َ َْ َْ َِ َ ُ ُ  َ  

َوالعا ل  عليها وا مؤلفة قلـو هم و  ا رقـ َ ِ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ِ َِ  َ َ َ َُ ْ ْْ َ ِاب والغـارم  و  سـ يل ا  ِ  ِ ِ َ
ِ َِ ََ ِ َ ْ

ِ
ِوابن ا س يل فر ضة من ا   ْ ِ ً َ

ِ ِ
َ
ِ ِ  ْ ِ  ن كان لا يعرف؟إُّكل هؤلاء يعطى وأ }َ
ّن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعةإ: فقال ً ُ. 

  كانوا لا يعرفون؟فإن: قلت: قال زرارة
ون من لا يعرف  م يوجد  ـا ُيا زرارة،  و  ن يعطى من يعرف د: فقال

ا ا ـوم ّفأمـ. ُ وضع، و نما يعطى من لا يعرف ل غب   ا ين في بت عليه
فمن وجدت من هـؤلاء ا ـسلم  . فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف

 .ًفا فأعطه دون ا اسر 
 .ّوا ا  خاص ،ّ م ا رقاب فة قلو هم وسهمّسهم ا ؤل: َّثم قال
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 لم يوجدوا؟ فإن: قلت: قال
  .لا ت ون فر ضة فرضها االله عزوجل ولا يوجد  ا أهل: قال

  لم تسعهم الصدقات؟فإن: قلت: قال
 االله فرض  لفقراء   مال الأغنياء ما  سعهم، و و علـم ّإن: فقال: قال

ّأن ذ ك لا  سعهم  زادهم، إنهم  م يؤتـوا مـن قبـل فر ـضة االله عـز ، ّوجـل ُ
 ا اس أناالله  م، فلو ا فرض ّهم، لا  مّم حقْ من منع من منعهأوتواول ن 

 .)١(<  ش     حقوقهم   نوا ّأدوا
 ؛ التفصيل الذي أشرنا إليـه بوضـوحّحيث يستفاد من هذا النص

 إمـام يعطـيهم الثمانيـة الأصـناف أشار إلى أن أن بعد ×لأن الإمام
 الفقـراء سـهم يـشمل من الزكاة وإن كانوا لا يعرفون، وهو المسلمين

فأمـا ا ـوم فـلا تعطهـا أنـت > : قـال×نهًأيضا كما هو واضح، نجد أ
   .<وأصحابك إلا من يعرف

ــال ــد يق ــة أهــل ن ت إ:إذن ق ــاع مدرس ــاء الزكــاة لأتب ــد إعط قيي
ّة دون غيرهم، لم يكن حكما صادرا لكلّخاص ^البيت ً  بـل ، زمـانً

في  ^ بتلك الظروف التي كان يعيشها شيعة أهل البيـت ّهو مختص
 .زمان من الضيق والفقر والحرمانتلك الأ

                                                                                       
  .١١٨٥٦، الحديث ٢٠٩ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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 آخـر ّ في نـص×ننا نجد أن الإمام الصادقأوالشاهد على ذلك 
 يجـب علـيهم هّ أصحاب الزكاة من شيعته إلى أنّواضح الدلالة، يوجه

سبب ما هم فيه من الفقـر بتتنوا  يفأنًتقوية البنية المالية لهم، خوفا من 
 .والحرمان

: ×قلـت لأبي عبـد االله>: قـالفي خبر عبـد االله بـن أبي يعفـور 
 علت فداك ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟جُ

 .  لأصحابك: فقال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .أعد عليهمف: قال
   فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
  .)١( <...أعد عليهمف: قال

ّذا مضافا إلى ما ورد في ذيل الصحيحة المتقده  ×أشارمة، حيث ً
. يـسعهم االله فرض لجميع فقراء المسلمين في أموال الأغنياء مـا أن إلى

                                                                                       
  .١١٨٨٥ ، الحديث ٢٢٢ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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ًجميعا من أتباع مدرسـة ليسوا  عصر ّ المسلمين في كلّومن الواضح أن
 . على مذاهب مختلفةهمبل ، ^أهل البيت
ّثم إن ّكان يخص الزكوات في عـصر ، هل ×المؤمنين الإمام أمير َّ

ه كان يعطي الجميـع، ولم يثبـت ّأن أمّ ومحبيه، شيعتهخلافته بخصوص 
بـل في بعـض . طكان يعطي الآخرين بعنـوان المؤلفـة قلـوبهم فقـّأنه 

، شيخ مكفـوف كبـير يـسألبـّ على ذلك، حيث مـر ّالنصوص ما يدل
 ما هذا؟ ×فقال 

 . يا أمير المؤمنين، نصراني:قالوا
ّاستعملتموه ح  إذا ك  وعجـز منعتمـوه؟ >: × المؤمنينفقال أمير

  .)١(<انفقوا عليه من بيت ا ال

منحـازة ّومن الواضح أن الزكوات من أهم موارد بيت المال، وكونهـا 
 .عن سائر وجوه بيت المال لا يمكن الالتزام به

َّلتزام بأن إمام بمقتضى ظاهر الصحيحة لا بأس بالا ف،كانوكيف 
 -ً بل لكل مـواطن وإن لم يكـن مـسلما -  مسلمّطي لكلالمسلمين يع

 .يكون تحت لوائه وحكمه وإن لم يكن ممن يعرف
ما هـو مـن سـهم ّواحتمال أن يكون إعطاء الإمام لمن لا يعرف إنـ

                                                                                       
  .١٩٩٩٦: لحديث، ا٦٦ ص ١٥ج : وسائل الشيعة )١(
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ّوإنما يعطـ> وإن كان قد يوهمه عبارةفة قلوبهم، ّالمؤل ى مـن لا يعـرف ُ
ّنه بعيـد جـدأإلا  <ليرغب في الدين فيثبت عليه  أ ـل هـؤلاء >اً، لقولـه ّ

في الـشمول لجميـع الأصــناف فإنـه ظــاهر  <ن  ن لا يعـرفُيعطـى و 
 .الثمانية بمن فيهم الفقراء

 إعطـاء غـير أتبـاع -مةّ بالشروط المتقد-يجوز للوالي 
ّحتى لـو لم نقـل بجـواز ، فة قلوبهمّمدرسة أهل البيت، من سهم المؤل

 .هم الفقراءإعطائهم من س
ًإعانـة أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه :  الثانيالشرط

  .ًعلى الإثم وإغراء بالقبيح
ً، خـصوصا إذا كـان في المعاصيها لمن يصرفها في ؤفلا يجوز إعطا

كـان منعـه منهـا دفعها له تشجيع على المعصية، بل يجب منعها منه إذا 
.رًنهيا له عن المنك 

 في أخــذ - بــالمعنى المــصطلح-لا تــشترط العدالــة 
 إعطاءهم أنًاق، خصوصا إذا علم ّها إلى الفسؤبل يجوز إعطا. الزكاة

.المعاصي عن ارتكابيردعهممنها قد  

 الأرجح دفع الزكاة إلى الأفضل فالأفضل والأحـوج
، ّفـالمهم ّحم الجهات والاعتبارات، يلاحظ الأهـمزاتج، ومع وفالأح

.والظروفبحسب اختلاف الشروط 
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ن تجـب نفقتـه عـلى ّأن لا يكـون ممـ: الـشرط الثالـث
 لا يجوز أن يعطـي الزكـاة لولـده أو زوجتـه أو :ً، فمثلاالمعطي للزكاة

  .أبويه
زكاة لواجبي النفقة لحاجة لا تجب عـلى يجوز إعطاء ال

ها، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كـان علـيهما ديـن ؤالمنفق أدا
.يجب قضاؤه 

 يجوز إعطاء الزكاة لـواجبي النفقـة للتوسـعة علـيهم
ًزائدا على الأمور اللازمة لهم، لكن في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى 

.غير من تجب نفقته عليه 

 ن كـان إللزوجة دفع زكاتها لزوجهـا الفقـير، ويجوز
.ينفق عليها وعلى أولادها منهاالزوج س 

 إذا لم ينفق الـزوج عـلى زوجتـه، لكـن كـان بإمكـان
لطـرق ها من خلال المحاكم الشرعية أو غيرهـا مـن اّ حقأخذالزوجة 

.القانونية المتعارفة، لا يجوز لها أخذ الزكاة 

مين نفقـات مـن وجبـت عليـه أّإذا لم يـتمكن مـن تـ
مين نفقات زوجته وأطفاله، أو أمكنـه ذلـك أًنفقتهم، مثلا لم يستطع ت

 .ًولكنه كان ممتنعا عن ذلك، يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم
 ًإذا احتاج بعض من تجب نفقته عليه كالابن مثلا، إلى
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الحوزويـة، ولم  غيرها، لإكـمال دراسـته الجامعيـة أو الكتب الدينية أو
يها، جاز له أن يشتريها من الزكاة أو تكن من الأمور التي تجب النفقة ف

.يدفع له من الزكاة ليشتريها 

يـل ، جـاز للمع كعوائل الأيتـام،ًعابرّإذا عال بأحد ت
ًيحتـاج إليـه عرفـا، دفع الزكاة إليه، للإنفاق أو التوسعة بالمقدار الذي 

من غير فرق بين القريب الذي لا تجـب نفقتـه عليـه كـالأخ وأولاده 
ي، ومن غـير فـرق بـين كونـه ّ والخال وأولادهم، وبين الأجنبّوالعم

ًوارثا له لعدم الولد مثلا وعدم ذل .كً 

أن لا يكون هاشميا إذا كانـت الزكـاة :الشرط الرابع ً
، من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهمـا من غير الهاشمي

.ّمن سائر السهام حتى سهم سبيل االله تعالى  

سب إلى هاشم بالأب، ولا أثر تهو الذي ين: الهاشمي
.ّنتساب إليه بالأمللا 

 يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق
.ًبين السهام أيضا 

 يجوز دفـع الـصدقات المندوبـة إلى الهاشـمي، وكـذا
ّارات ورد المظـالم ومجهـول المالـك واللقطـة ّالصدقات الواجبة كالكف

ّوالموصى به للفقراء، وإنما المحرم زكـاة المـال وزكـاة ور الصدقة ومنذ
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.الفطرة 

ة إذا كانت ّيجوز استفادة الهاشميين من الأوقاف العام
ًمن الزكاة، مثل المساجد والمدارس والكتب ونحو ذلك مما خرج فعلا 

َّاة، ثم دعا ًعن كونه زكاة، كما يجوز لهم تلبية دعوة فقير ملك مالا بالزك
.ًهاشميا إلى مائدة طعام صنعت من ذاك المال 

 ّيثبت كون الشخص هاشميا، بالعلم وبالبينـة، وكـذا ً
ّإذا اشتهر كونه هاشميا في أهل قريته أو محل ته من زمان ليس بالقريب، ً

ون ّطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى مـن دلاكما يثبت بالشياع المفيد ل
 .ذلك



 
 
 
 
 
 

 

 ّنية الزكاة  •
ّالمتصدي لتوزيع الزكاة على المستحقين  • ّ 

 
 





 
 
 

 
  لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص الله

ًتعالى في دفع الزكاة، بمعنى أن يعطي الزكاة امتثالا لأمر االله تعالى 
.وطاعة له 

ته من ّ ذمألو دفع الزكاة بلا قصد القربة، فهل تبر
ذلك أم لا؟ 

ّالمشهور بين الأعلام أنه حكم تعب:الجواب ة إلا ّ الذمأدي لا تبرّ
ّإلا أنه ليس من البعيد أنه حكم توصبقصد القربة،  ّ لي لا يشترط فيه ّ

ًوعاصيا بتركه قصد ً كان آثما ّته من المال، وإنّذلك، بل يسقط ما في ذم
.القربة في ذلك 

 مال ّنعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي الإعادة، فيما لو فرض أن
ًالزكاة قد صرف في مورده، أما لو كان باقيا وموجودا لدى الحاكم أو  ً

ّالفقيه، فيكفي قصد القربة من المكلف بقاء، وإن لم يكن قد تحق ق منه ً
.ًحدوثا 
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لا تتميز ّة، لأنها عنوان قصديّيجب تعيين الزكاة بالني ّ
 يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة، مامثيلاتها إلا بالقصد، فمن 

ّة أو غير ذلك، فلا يتعين ّكذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحب
ّللزكاة إلا نية هذا العنوان، كما هو الحال في جميع العناوين القصدية 

 مما لا تمييز بينها إلا - شرعية كانت كأقسام الصلوات الأخرى،
. أو عرفية كعنوان التعظيم-بالقصد 

 
 ،لو هّأنمن الحقوق الأساسية الثابتة للحاكم الشرعي 

ّطالب بجمع الزكوات لصرفها على مصارفها المقررة، وجب على 
ّلديه الاستجابة لذلك، فلو خالف المكلف فلم يدفعها إليه وصرفها مق ّ

.أ ذمتههو في مصارفها، لا يجزيه ذلك ولا تبر 

نعم لو لم يـر الحـاكم الـشرعي المـصلحة في طلبهـا، لعـدم كونـه 
ف إيـصالها بنفـسه إلى ّ سبب آخـر، جـاز للمكلـّ أو لأياليدمبسوط 
.مصارفها 

 مقصودنا من الحاكم نّأ: تهاد والتقليد الاجم في مباحثّتقد: ٌتنبيه
ًهو المجتهد المطلق، وأعني به من يكون قادرا على الاستنباط الشرعي، 

 لا خصوص - العقائدية منها والعملية-الدينية في جميع المعارف
 .الأحكام العملية المصطلح عليها في الحوزات العلمية بالفقه
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 التي -وط الأخرى رت في المجتهد المطلق سائر الشرّفإذا توف
ف تقليده، وكانت له الولاية ّ جاز للمكل-)١(شرنا إليها هناكأ

الشرعية، كولاية القضاء وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وكذا 
 ّ إذا لم يكن لهم ولي-رعاية شؤون القاصرين من أيتام وغيرهم 

ٍة التي ليس لها متول ّ وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العام-ّخاص
 .ةّ وغيرها من الشؤون العام- الواقفّنص بّخاص

 لصرف الزكاة هو الحاكم الشرعي، ّلو كان المتولي 
عمل بما يراه من المصلحة، من صرفها في نفس بلد الزكاة أو نقلها إلى 

.بلد آخر 

 ة المالك ّلو قبض الحاكم الشرعي الزكاة، برئت ذم
.ن تلفت بعد ذلك، بتفريط أو بدونهإو 

ف تأخير دفع الزكاة، إلا إذا عزلها عن ّلا يجوز للمكل
ّماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخ ًر الدفع، حفظا للقدرة على استجابة من ٍ

ًقد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظا للقدرة على معونة من 
ًنهم بالزكاة، وهم غير متواجدين لديه حالا، أو نحو ذلك ّيحب أن يعي

.من الأغراض العقلائية 

                                                                                       
  .٢٠ و ص ١٩ ص ٦ و ٥الفتاوى الفقهية، المسألة  )١(
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 ّمن استطاع أن يوصل الزكاة إلى مستحقها، إذا قصر
ّا إذا لم يقصر وتلف، ّوتلف المال ضمن، ويجب عليه دفع عوضها، وأم

.لم يجب عليه شيء 

 ز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى غيره مع عدم يجو
ً فيه، بل مع وجوده فيه أيضا طلبا للأفضل، ومؤونة ّوجود المستحق ً

. بلا تفريط فلا ضمان عليهتالنقل على الزكاة، ولو تلف 

 ،يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر
ّده أيضا، فيتعين المعزول زكاة، ويكون ، بل مع وجوّمع عدم المستحق ً

أمانة في يده، لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود 
  .<٩٨>م في المسألة ّ كما تقد،، ولم يكن هناك غرض عقلائيّالمستحق

 إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة، كما لو عزل شاة
.ًال الزكاة أيضايحسب النماء من مفولدت،  

ّلقت به، جاز له التصرف إذا عزل الزكاة من مال تع ّ
 .ّال آخر، جاز له التصرف في جميع المالة المال، وإن عزله من مّقيبفي 

  ،ّلا تصح المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزكاة
.لمال الزكاةويكون نفعها ع إذن مرجع تقليده، ّوتصح م 

  ّإذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع
:فهنا صورتان. ونحوه، من غير إذن الحاكم الشرعي 
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ّفيما لو كان التصرف المذكور في تمام النصاب، هنا نفذ :الأولى
 من غير العين عّ أداها البائّقيت الزكاة متعلقة بالعين، فإنالبيع وب

كان للمشتري ّالزكوية سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين 
ّ لم يؤدها وإن -ً الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا-ّخيار تبعض الصفقة 

 المشتري ًللمشتري، كان ضامنا لها ووجب علىالعين  ّالبائع وسلم
ّ أداها رجع على البائع، وإن أداها فإنًأداؤها أيضا،  سقطت عنه،  البائعّ

 .ها وجب على البائع أداؤهاّن عصى المشتري ولم يؤدإو
بحيث يقصر عن  ّالتصرف ببعض النصاب،فيما لو كان : الثاني

مقدار الزكاة، فهنا ينفذ البيع، ويجب أداء الزكاة من الباقي أو من عين 
 .أخرى

 بإذن لا يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها، إلا 
.الحاكم الشرعي 

 ّلا يجوز تقديم دفع الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم
ت الوجوب، فإذا جاء وقت ًأن يعطى الفقير قرضا قبل وقيجوز 

.حتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاقالزكاة، ا 

اها، لم يملكها لزكاة خطأ فأعطإذا اعتقد وجوب ا
خذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها، وضمانها مع تلفها، إلا أن الآ

ّقد غرر به من قبل الدافع، كما إذا يكون  . أنها هدية وليست زكاةأوهمهُ 
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 ًيجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة من النقود ونحوها
والمدار . نقدية المتعارفة في عصورناّمما يتمحض في المالية كالأوراق ال

فيها على القيمة وقت الدفع ومكانه، لا وقت وجوب الزكاة ولا 
.مكان وجود النصاب 

 - ولو من نفـسه-يجوز للمالك عزل الزكاة وشراء المتاع بها وكذا
بل وكذلك يجوز أن يكون من . نفع للفقيرأَّثم دفعه، إذا كان يرى أنها 

.ًالدار مثلاًنافع أيضا كسكنى الم 

 ّيصالح من وجبت عليه الزكاة بأقل أن ليس  للفقير
مما هي عليه، أو بحسب ما هو أرخص من الزكاة بدلها، أو أن يأخذها 

 . َّمن المالك ثم يهبها له
  ّيأخذ الزكاة للذهاب إلى الحجيجوز للفقير أن 
شابه ذلك، لكن إذا كان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من والزيارة وما

.الزكاة، فلا يخلو أخذه من الزكاة للزيارة وغيرها من إشكال 

من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر ّإذا اخذ المستحق 
والإبل ونحوها التي أعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته، 

ّ، وتوفرت  بلغت مقدار النصابشروط الزكاة بأنذه فاجتمع فيما أخ
.اقي الشروط، وجب عليه دفع زكاتهافيها ب 

  ،يجوز للمالك التوكيل في عزل الزكاة وفي أدائها
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ّولابد من نية الوكيل حينئذ بأن ّ يقصد العنوان الموكل فيه وامتثال أمر ّ
كيل في الإيصال إلى الفقير مع تعيينه كما يجوز التو. ّالموكل وتقريبه به

ّ حينئذ من نية المالك عند دفع العين للوكيل، ّمن قبل المالك، ولابد
ًولا يجب نية الوكيل أصلا ّ. 

ًوكذا يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة، وتبرأ  ّ
.ة المالك بالدفع إلى الوكيلّذم 

كان ظاهر ًصا في دفع زكاة ماله، فإنل شخّلو وك 
ّخذ منها حتى لو كان ا للآخرين، فلا يجوز للوكيل أن يأعبارته دفعه

ًا، لكن إذا كان ظاهر عبارته عاما، جاز للوكيل الأخذ منها، ّمستحق ًّ
.ًبالنحو الذي يعطى للآخرين عرفا 

 ة، ودفع الزكالو اشترك شخصان في مال تجب فيه
ّحدهما مقدار زكاته، ثم قسم المال بينهما، جاز له التصرف في نصيبه أ ّ َّ

ّحتى لو لم يدفع الآخر حصته من الزكاة ّ. 

ارات الموت، تجب المبادرة لأداء الزكاة عند ظهور أم
.شهاد ونحوهّأو التوثق عليها بالإ 

 صية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية، تجب الو
. الحقوق الواجبةوسائركالزكاة والخمس،  

  الزكاة أكثر من مؤونة السنة، نملا يعطى الفقير 
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ًحتى ولو كان دفعة واحدة، فضلا  ّدها، ولا حد له من طرف ّن تعدعّ
.ّالقلة 

المعزولة أو النصاب شخص، فإناةلو أتلف الزك  
كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على شخص المتلف 

ن كان مع التأخير الموجب للضمان، فكلاهما ضامن، إدون المالك، و
.ّوللحاكم الشرعي الرجوع على أيهما شاء 

  الأفضل إعطاء الزكاة الواجبة علانية، والصدقة
ًندوبة خفية وسراالم ّ.  

 إياه، بيعهيكره لمن دفع الزكاة للفقير أن يطلب منه ّ
 - بعد تحديد القيمة- أن يبيع ما أخذه من الزكاة ّلكن لو أراد المستحق

 .فالدافع للزكاة أولى من غيره بشرائها



 

 

 

 

 

 

 

 فيمن تجب زكاة الفطرة  •
 الفطرة وقدرهافي جنس زكاة   •
 وقت إخراج زكاة الفطرة ومصرفها  •





 

 
 

تجب زكاة الفطرة كما تجب زكاة المال بإجماع علماء مدرسة أهل 
 .ّبل بإجماع علماء المسلمين إلا من شذ منهم، ^البيت

 :  على وجوبها مستفيضة، منهاةّوالنصوص الدال
فاذكروا االله >:  يوم الفطر، فقال×خطب أمير المؤمنين •

 م، ّة ن يّ فطرت م فإنها سنّوأدوا، وادعوه  ستجب ل م، يذكر م
 .)١(< مّوفر ضة واجبة من ر 

الإمام ما ورد في صحيحة هشام بن الحكم عن  •
نزلت ا ز ة ول س  لناس >:  قال- في حديث- ×الصادق

 .)٢(<أ وال، و نما  نت الفطرة
 : من أهم فوائدها، ما أشارت إليه جملة من النصوصّولعل
 × أمير المؤمنينّأن ^الصادق عن آبائهمام الإعن  •
 .)٣(<االله   بها ما نقص من ز ة ما ّتمم ى ز ة الفطرة ّمن أد: قال

                                                                                       
  .١٢١١٥ ، الحديث ٣١٨ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
  .١٢١١٠ ، الحديث ٣١٧ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
  .١٢١١٣:  ، الحديث٣١٨ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)٣(
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 إن: ×قال أبو عبد االله>: ًعن أبي بصير وزرارة جميعا قالا •
 ا ـصلاة   أنكمـا  -الفطـرة  يعـ - من تمام ا صوم إعطاء ا ـز ة

ّ و م يؤد ا ز ة، فلا صوم   ، لأنه من صاممن تمام ا صلاة’ ا  

إن االله ،  ’ًإذا تر ها عمدا، ولا صلاة   إذا ترك ا صلاة   ا ـ 
َ قد أفلح من تز { : قد بدأ بها قبل ا صوم، فقالّوجل ّعز َ ْ َ َ َ َْ َ َوذكر اسم  ْ ْ َ ََ َ

َ ر ه فص  َ ِ   .١٥-١٤: الأ } َ 
 من ختم صيامه>: قال Hوعن الصادق جعفر بن محمد •

يابن : ، فقيلّ صالح أو عمل صالح تقبل االله منه صيامهبقول
 ،لا   إلا االله أنشهادة : رسول االله، ما القول الصالح؟ قال

.)١(< إخراج الفطرة:والعمل ا صالح 

زكاة الفطرة أي زكاة البدن، حيث والفطرة إما بمعنى الخلقة، ف
الدين، أي  بمعنى ّوإماّتطهره من الأوساخ، نها تحفظه من الموت، أو إ

.طار، لكون وجوبها يوم الفطرفزكاة الإسلام والدين، وأما بمعنى الإ 

 
 مكلف، عاقل، بالغ، ّتجب زكاة الفطرة على كل 

، وعليه فلا تجب على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك ّغني
                                                                                       

  .١٢١١٦: ، الحديث٣١٩ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)١(
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 .موالّ كما مر في زكاة الأ،قوت سنته
ًمة آنا ما قبل الغروب ّق جميع الشروط المتقدّ تحقيعتبر

ق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب ّ يتحقأنليلة العيد إلى 
 .ًبلحظة أو مقارنا للغروب لا تجب عليه

 ،ّيجب على المكلف أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه
ً يعد عيالا له، قبل غروب ليلة العيد، سواء كان واجب النفقة أو ومن ّ

ًلا، قريبا كان أم بعيدا، مسافرا كان أم حاضرا، صغيرا كان أم كبيرا،  ً ً ً ً ً
ّحتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ّ. 

 الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد
أي ينوي البقاء عنده  -  من عيال صاحب البيتّبرضا صاحبه، ويعد

ً تجب فطرته على صاحب البيت أيضا، أما إذا دعي لليلة العيد -ّمدة 
.فقط، لم تجب فطرته على صاحب البيت 

من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة، ّكل 
ًا جامعا للّسقطت عنه زكاة الفطرة ولو كان غني شرائط لو انفرد ً

.ّواستقل 

  ،ًلو لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ً
.ر الشروطّالشخص عن نفسه مع توف يدفعها أنًفالأحوط وجوبا  

كانت في عيلولة ا لم ينفق الزوج على زوجته، فإنإذ 
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ة وكانت تنفق على ّن كانت غنيإواجبة عليه، وشخص آخر، فالفطرة 
.نفسها، وجبت عليها فطرتها 

 ًلو كان شخص عيالا لاثنين، وجبت فطرته عليهما
حدهما، يجب عليه وزيع مع يسارهما، ومع يسار وغنى أعلى نحو الت

.ته دون الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهماّحص 

ّأمهالذي يرتضع من  -رة الطفل الرضيع تجب فط  أو ُ
ّأمه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على على من ينفق على  -من مرضعة  ُ

.الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره 

 ّتحمل نفقة الغير لا يستلزم بالضرورة صدق عنوان
 من تحقق نحو من التبعية له، بحيث يكون في َّالعيال عليه، بل لابد

.دائرة عياله 

  ّيجوز التبرع بالفطرة ممن كلف بها من دون حاجة ّ ّ
ّنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم، أتب على ذلك لتوكيله، ويترّ

ّسقط عن المعيل وإن تمت في حقه شروط وجوبها ّ. 

 ًإذا استأجر أحدا، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضا ً
ً وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضا، -ًمثلا كالخادم -

ّلكن بالنسبة للعمال الذين تعهد صاحب العمل الإنفاق عليهم،  ّ
 من أجورهم، لا تجب فطرتهم على صاحب ًءاواعتبر هذا الإنفاق جز
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.العمل 

 بالنسبة إلى من يعملون في المطاعم وما أشبهها ممن
َّ من أجورهم، فإن ًجزءاصاحب المطعم غذاءهم، ويعتبر هذا ّيتحمل 

. العمل وصاحب المطعمّفطرتهم تجب عليهم أنفسهم، لا على رب 

  العسكرية أو في الثكناتلا تجب فطرة الجنود في 
ّ على الدولة، بالرغم من أنها تتكفل نفقاتهم، فلو ميادين الحرب

.ّتوفرت فيهم شروط زكاة الفطرة، وجب عليهم دفعها عن أنفسهم 

  إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر، وجب دفع
فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك، 

وط وجوب الفطرة، يجب عليهم دفعها ّوفيما لو توفرت في عياله شر
 .ّإلى المستحق
 للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضا، وإذا لم ّيستحب ً

َّ بعض عياله، ثم هو على آخر، ّيكن عنده الاصاع تصدق به على
ّ عند انتهاء الدور التصدق به على أجنبي يرونها بينهم، والأفضليد

.خارج العيال 

 
 ًفي جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا لغالب الضابط

وت المكلف ق لم يوإنالناس كالحنطة والشعير والتمر والأرز والذرة، 
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.بها عياله 

 ثلاثة المقدار الواجب إخراجه هو صاع، وهو 
 عليها دًن دفع ثلاثة كيلوات ونصفا أو زا وإًكيلوات أو يزيد قليلا،

.كان أفضل وأحسن 

  يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق
.المالية المتداولة في عصورنا، دون غيرها من أنواع المتاع 

 ،ولا اللازم دفع القيمة السوقية المتعارفة في السوق
اعتبار بالسعر الرسمي المدعوم من قبل بعض الحكومات، أو السعر 

 .الذي تعطى به الحصة التموينية
  إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات

والأزمنة، وجبت قيمة وقت الإخراج والعزل دون قيمة وقت 
والأمكنة، وجبت الوجوب، وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان 

ّقيمة بلد الإخراج والعزل أيضا دون بلد المكلف ً. 
 

وقت وجوب هذه الزكاة، ليلة الفطر عند الغروب. 

   وقت إخراج هذه الزكاة يوم الفطر من طلوع
الخروج إلى صلاة العيد أفضل، نعم ودفعها قبل . الشمس إلى الزوال

.ق ذلك بعزلها قبل صلاة العيدّيتحق 
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  يجوز تقديمها في شهر رمضان، وكذلك في ليلة
َّن كان الأولى أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقير ثم إالعيد، و

. عند مجيء وقتهاًاحتسابه عليه فطرة 

 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها
 دفعها ّأخرن ّزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، وإمن النقود، وإذا ع

، ولم يكن هناك غرض ّضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق
 . في زكاة المال-م ّ كما تقد-عقلائي للتأخير 

طرة من بلد إلى آخر مع وجود لا يجوز نقل زكاة الف
أقربائه الموجودين في  يرسلها إلى أنًالمستحقين فيه، فمثلا لا يجوز له 

 في بلده، وإذا نقلها إلى بلد ّبلد أو مكان آخر، إلا إذا لم يوجد مستحق
ً لها وتلفت كان ضامنا لها، نعم يجوز للحاكم ّآخر مع وجود المستحق

. أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر-اء مع مراعاة مصالح الفقر-الشرعي  

 يجب تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين، دون
.ين لزكاة المالّباقي أقسام المستحق 

فطرة ّتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل 
 لا العيال، فلو كان الهاشمي على الهاشمي وغيره، والمدار على المعيل

ًالعيال هاشميا دون المعيل، لا يجزي دفع فطرته إلى الهاشمي، ويجوز 
.في العكس 
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  يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع
.م في زكاة المالّللحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها، نظير ما تقد 

 زكاة الفطرة ولم يعزلها عن ماله حين ّ لم يؤدإذا 
  إعطاء ما في- فيما بعد-وجوب إعطاء الفطرة، فالأولى أن ينوي بها 
.ّالذمة، أي بدون أن ينوي الأداء أو القضاء 

 تقديم الأرحام ثم الجيران، وينبغي ّيستحب َّ
 .الترجيح بالعلم والدين والتقوى
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